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 شيء أحمد الله عزوجل وأشكره الذي وفقني على إنجاز هذه المذكرةأولا وقبل كل 

 حفظه الله ورعاه( أبي الصبور)إلى من تشققت يداه في سبيل رعايتي 

 (أمي)إلى من أرضعتني الحب والحنان، إلى رمز الحب وبلسم الشفاء،إلى القلب الناصع بالبياض

و   مشواره الدراسي ونيله  شهادة التعليم المتوسط الذي أتمنى له توفيق فيمختار: إلى فرحة حياتي إخوتي

 "أحمد:"أخي الصغير وعبد القادر

 (زوجي)إلى سندي في الحياة 

 (بتسامإ)إلى كل أعمامي وبالأخص عمتي وأختي 

 (جدتي)إلى من ندعو الله بأن يديمها لنا ويطيل في عمرها 

 رابح()إلى كل عائلة زوجي وبالأخص 

 على حياتي، إلى كل من أحبهم قلبي ونسيهم قلبيإلى كل من كان لهم أثر 
 

 "بومناد هجيرة" مؤطرتي و أستاذتي بالأخص و الحقوق كلية في أساتذتي إلى
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 إلى من وضع المولى سبحانه وتعالى الجنة تحت قدميها ووقرها في كتابه العزيز

 
 أمي الحبيبة زعيمي رحمونة

 
بيل الخير إلى خالد الذكر الذي وفاته المنية وكان خير مثال لرب الأسرة، والذي لم يتهاون يوم في توفير س  

 
(عبد الله) والسعادة لي .. أبي الموقر . 

 
 إلى من اعتمد عليها في كل كبيرة وصغيرة

 
(حياة) أختي  

 
(خير الدين)و أخي العزيز الذي اشتقت إليه   

 
الذين أحبهم وأحترمهمإلى أصدقائي ومعارفي   
 

"هجيرة بومناد"إلى أساتذتي في كلية الحقوق و بالأخص أستاذتي و مؤطرتي    
 

 أهدي لكم بحثي في أليات مكافحة الفساد في القانون الدولي
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فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له  من اصطنع إليكم معروفا فجازوه:) قال رسول الله )ص(
 (شكرتم فإن الشاكر يحب الشاكرينحتى تعلموا أنكم قد 

 
 الحمد لله أوله وآخره على فضله ومنه الواسع في إتمام هذه المذكرة وما بتوفيقي إلا به عليه

 
 توكلت وهو رب العرش العظيم.

 
 كما نتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان

 

 "بومناد هجيرة" إلى أستاذتنا المشرفة
 

 ساعدتنا في إنجاز هذا البحث. على كل من توجيهات ونصائح قيمة التي
 

 أشكر كل من ساعدنا في إتمام هذه الدراسة وعلى ما قدموه لي من تعاون صادق

 تقويمها أجل من المذكرة هذه قراءة في جهدوا الذين المناقشة لجنة أعضاء إلى بالشكر نتوجه أن يفوتنا لا كما
 .وتثمينها
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والطبيعة الإنسانية منذ بداية الخلق، قال يرتبط الفساد مثله مثل مفاهيم الخير والشر بالروح البشرية 
سبحانه وتعالى على لسان ملائكته حينما أعلمهم بخلق البشرية: " وإذ قال ربّك للملائكة ِني جاعل في 

    1الْرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك".

بدلَ من ذلك أصبح حقيقة وواقع نعيشه ونحيا به من حياتنا  لم يعد الحديث عن الفساد أمرا غريبا،
اليومية، حتى أنه لَ يمكن الإستغناء عنه. وفي هذا السياق يرى مالك بن نبي أنّ ثراء المجتمع تقاس بمقدار 
أفكاره وليس بالْشياء التي يمتلكها وعلى هذا الْساس تعتبر معركة الْفكار أخطر معركة في المجتمع أو ما 

خارجي مع أفكار ى بالصراع الفكري، سواءا كان صراعا داخليا مع الْفكار التقليدية والعاجزة أو صراع يسم
دخيلة، فالْفكار ِما تكون عوامل لتقدم الحياة أو عوامل لتقدم الحياة أو عوامل تعوق النهضة، لْن المحتوى 

في قي للمجتمع وتحول ِلى ظاهرة متجدرة ي والإجتماعي والْخلاالفكري هو الذي يؤطر في النهاية التقدم الفن
، حيث ربطت الغالبية لتغلغله وإنتقاله من جيل ِلى جيلالمجتمع جعلت من المستحيل منعه أو ردعه، نظرا 

العظمى الظاهرة بالتخلف الفكري الناتج عن الإستعمار وإنتظر معظمهم ِنتقال التسيير ِلى الجيل الحديث 
لكن التقلبات السياسية لم تخدم هذا الإنتقال ، فالتغيير لم يكن للأفضل بل  ووقف الإرتباط بالفكر القديم.

ِكتسب مهارات وأساليب جديدة يصعب ِكتشافها بل تجاوزت التقدم في مجال علم الإجرام، وإستطاع الفساد 
 2.خل المجتمع ويفرض نفسهدا أن يتواجد

منها ِتفاقية ولمواجهة هذه الظاهرة عمل المجتمع الدولي على مكافحتها من خلال ِبرام عدة ِتفاقيات 
كما أن المشرع الجزائري لم يتهاون ،  الْمم المتحدة، ِتفاقية العربية لمكافحة الفساد و ِتفاقية الإتحاد الإفريقي

طر بشأن هذه الظاهرة، حيث كانت الجزائر أول في هذا المجال لْنّه كان من الْوائل الذين دقوا ناقوس الخ
، حيث يشكل المرجع الذي يتم من 4002دولة صادقت على ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 

خلاله السن القانوني الداخلي لمكافحة الفساد في الجزائر ، وهذا ما حدث بالفعل من خلال ِصدار قانون 
لفساد ومكافحته ليشمل مجموعة من الْليات القانونية والمؤسساتية لمحاربة المتعلق بالوقاية من ا 4002

ء عدة جهات متخصصة في هذا المجال، وتفعيل دور العديد من الفساد في الجزائر، ويتم ذلك من خلال ِنشا
وارد الجهات الرقابية لمواجهة هذه الظاهرة ، كذا توفير الثقة بمؤسسات الدولة والمساعدة في ِستخدام الم

العامة بشكل فعال، وكذلك دعم الإجراءات الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية والمساءلة مما يسمح بصياغة 
 3نظرية قانونية متكاملة في هذا الصدد.

 
                                                           

 .03سورة البقرة آية 1 

 .65، ص 2302مالك بن نبي، مشكلات الحضارة ، دار الكتاب المصري ، القاهرة مصر،2 

يتضمن التصديق بتحفظ على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  2330أفريل  01المؤرخ في  021-30المرسوم الرئاسي رقم3 

 2330لسنة  25، ج،ر،ج،ج، عدد 2330أكتوبر  00قبل الجمعية العامة للأمم  المتحدة بنيويورك في الفساد، المعتمدة من 

 .00 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج،ر،ج،ج، العدد 2335فبراير 23المؤرخ في  30-35القانون رقم 
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 :أهمية موضوع البحث

لمكافحة الفساد في أنه يهدف ِلى تحليل وتشخيص هذه الظاهرة،  ى أهمية موضوع الْليات الدوليةتتجل
من خلال تحديد طبيعتها ومظاهرها وأسبابها وأنواعها، لْن تشخيص المشكلة هو المرحلة الْولى لمكافحتها، 
كما تسلط الضوء على أهمية الدراسة الْساسية من حيث أنها تسعى ِلى الكشف عن الإجراءات والْليات 

 .الدولية وكذلك تلك التى يرصدها المشرع الجزائري لمكافحة الفسادالقانونية 

 :إشكالية موضوع البحث

 افحته، يمكن طرح الإشكالية التالية:مل الدولية وإنطلاقا من الْهمية القصوى لمسألة الفساد وآليات 

 والحد منه؟الفساد  فاعلية الْليات الدولية لمكافحة مدىما

 الدراسات السابقة:

البحوث في مجموعة من لقد تناولت الدراسات السابقة موضوع آليات مكافحة الفساد في القانون الدولي 
ولكن بأجزاء مختلفة منها مذكرات الماستر والماجيستر والدكتوراه، منها مذكرة لنيل شهادة الماستر والكتب 

و الطالبة بسمة ،  "المستوى الوطني والدوليآليات مكافحة جرائم الفساد على " للطالبة كنزة حجام تحت عنوان
 تحت عنوان دربوز جمال الدين، والطالب  صابري تحت عنوان "آليات مكافحة الفساد في الجزائر"

 .الْليات القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته في القانون الجزائري" " 

 :أهداف البحث

ة لمكافحة الفساد، بالإضافة ِلى الدوليتسعى الدراسة ِلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في توضيح الْليات 
 أهداف تكميلية ونوعية يمكن تلخيصها في الْتي:

 التشخيص الدقيق لظاهرة الفساد ومعرفة أسبابه.- 

 مراجعة وإستعراض الْليات الدولية لمكافحة الفساد.-

الوطنية المتخصصة في مكافحة الفساد على غرار الهيئات الوطنية الوقوف على دور الْجهزة -
 المتخصصة الرقابة المالية المالية، وتوضيح دور الْجهزة الْخرى المعنية بمكافحة الفساد.
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 صعوبات البحث:

واجهنا عدة صعوبات في هذه الدراسة في ِنجاز هذه الدراسة، من أهمها نذرة البيانات والإحصائيات 
ِلى حساسية الموضوع اضافة  الجزائر أو على المستوى العالمي ب سواءبالفساد ومدى ِنتشاره المتعلقة  الدقيقة

لور حقا ِلَ بعد صدور قانون الوقاية من تتبلم من جهة، وحداثة الْليات لمكافحته من جهة أخرى، حيث 
  .4002الفساد ومكافحته 

 المنهج المتبع:

 لتحليل المضمون والمنهج الوصفي من خلال تعريف ومتطلبات هذا المبدأ.عِتمدنا على المنهج التحليلي 

 تقسيم البحث:

 للإجابة على الإشكالية العامة لموضوع بحثنا والسابقة الذكر قسمنا دراستنا ِلى فصلين .

 لتكون خطتنا على الشكل التالي:

 .الفصل الْول: دور الْليات الإتفاقية في مكافحة الفساد

 الثاني:جهود المنظمات الدولية والتعاون الدولي لمكافحته.الفصل 
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مكافحة الفساد هي مسألة هامة على الصعيد الدولي، وتعتبر الدول الفاسدة تهديدًا للاستقرار الَقتصادي 
والسياسي والَجتماعي في العالم. لذلك، تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتوقيع على العديد من الَتفاقيات 

يلي بعض الَتفاقيات الدولية الهامة بالإضافة  الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة القوية. فيما
ِلى أنها  مسألة مهمة وحيوية في العديد من الدول، حيث يؤدي الفساد ِلى ِفساد العدالة وتقويض النظام 
السياسي والَقتصادي. ومن أجل مكافحة الفساد على المستوى الدولي، تم توقيع العديد من الَتفاقيات الدولية 

و  (دولية لمكافحتهمفهوم الفساد و الإتفاقيات ال)م هذا الفصل ِلى مبحثين المبحت الْول ، و عليه سوف نقس
 .تفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد(جهود الجزائر في الإلزام بالإ)المبحث الثاني 
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 الأول المبحث

 مفهوم الفساد و الإتفاقيات الدولية لمكافحته

 الرفض هذا ومع الجميع، قبل من مرفوضة ظاهرة كونه مفهومه على الوقوف تستدعي الفساد مكافحة ِن
المطلب الْول  مفهوم بحيث سوف يتم التطرق اليه في مطلبين  البلدان جميع في ومنتشرة موجودة حالة فإنها

 آليات الإتفاقية لمكافحة الفسادالفساد  والمطلب الثاني 

 الأول المطلب

 مفهوم الفساد

عِتمدنا عليها في المطلب سنتعرف على مفهوم المن خلال هذا  فساد من خلال الفروع الخمسة التي 
و بعدها الفرع الثاني )بالتعريف التشريعي للفساد( ،الفرع الثالث  هذا المطلب، الفرع الْول )التعريف اللغوي(

لمنظمات الدولية( وأخيرا )التعريف الفقهي للفساد( أما الفرع الرابع هو عبارة عن )التعريف الفسادمن منظور ا
 الفرع الخامس )خصائص جرائم الفساد وأسبابه(.

 الأول الفرع

 للفساد اللغوي  تعريف

بأن الفساد نقيض الإصلاح ولقوله  كما يعرف الْذى بالمجتمع،إلحاق والإتلاف و  به الدمار ويقصد
 1ِصلاحها." تعالى :"ولَ تفسدوا في الْرض بعد

الفساد من فعل ثلاثي على وزن فعل أي )ف.س.د( ويدل خروجه، أي  :كما قال الراغب الْصفهاني
 2عن ِستقامته لبعض الشيء عن المألوف والبطلان وهو عكس الصلاح . خروج الشيء

 

 

                                                           

جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق  الجزائري،آليات مكافحة الفساد بين النص والواقع في التشريع  بوسرية معاد،1 
 .07، ص4002-4002والعلوم السياسية،

،أطروحة الدكتوراه قانون عام، جامعة محمد خيضر، ي في الجزائرالْليات القانونية لمكافحة الفساد الإدار  حاحة عبد العالي،2 
 .04ص  ،4004-4002
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 الثانيالفرع 

 للفساد التشريعي تعريف

تاسياسية منتشرة في جميع دول العالم والتي عانت ولَ زالت تعاني منها مختلف الْنظمة الفساد ظاهرة 
بدرجات متفاوتة كما لها تأثير كبير عليهم ، ولهذا جاءت الإتفاقيات الدولية لوضعخطط وإستراتيجيات للحد 
من هذه الظاهرة، وهذا ما سوف نوضحهمن خلال التعرف على معنى الفساد في )الإتفاقيات الدولية( أولَ،ثم 

 تعريفه في )القانون الجزائري( ثانيا .

 الدولية الإتفاقيات في الفساد تعريف:  أولا

تعريفا  4002نصوص الإتفاقيات الدولية ومنها ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام لم تتضمن
هو ظاهرة عبر للفساد بشكل صريح، ِنما بينت ديباجة ِتفاقية الْمم المتحدة ما يفهم منها بأن تعريف الفساد 

،مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرضروري، وأنها الوطن تمس كل المجتمعات والإقتصادات 
 1نهج شامل ومتعدد الجوانب وأمر لَزم لمنع الفساد ومكافحته بصورة فعالة.

 الجزائري  القانون  في الفساد تعريف:  ثانيا

 لم يوجد تعريف متفق عليه بين رجال القانون وفقهائه ، ِلَ أنهم وصلوا ِلى تعاريف مختلفة .

 20هذه الْفة داخل المجتمعات قامت الدول بوضع ِتفاقيات لمكافحة الفساد بتاريخ  ونظرا لتفشي
ِفريل  02وعلى هذا الْساس وقعت الجزائر على هذه الإتفاقية وصادقت عليها أيضا بتاريخ  4002أكتوبر 
مسمى قانون رقم ائم الفساد وال،وهو الْمر الذي دفع المشرع الجزائري الذي وضع قانون خاص بجر 4002

 2.، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته4002فبراير40الموافق ل 0247محرم عام  40مؤرخ في  02-00

يحدث بهدف الإستفادة بشكل غير قانوني  ،ي سلوك غير قانوني أو غير أخلاقييعرف الفساد بأنه أ
 أو تحقيق مكاسب  غير مشروعة من منصب رسمي .

                                                           

، يتضمن التصديق 4002أفريل 02، الموافق ل0241صفر  42خ في ، المؤر 042-02من المرسوم الرئاسي رقم  ديباجة1 
 ،4002أكتوبر20بتحفظ على ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك،

 .1ص
 .02ص قسنطينة، جامعة الْخوة منتوري، مطبوعة علمية، محاضرات في قانون مكافحة الفساد، هشام بوحوش،2 
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تقديم أوقبول الرشاوي أو المنح ،  ام النفود او السلطة أو الوظيفة العامة،أوعن طريق ِساءة ِستخد
 1التزوير أو الإستغلال الوثائق الرسمية أو أي أعمال أخرى ذات علاقة بها .

عليه الذي يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته حيث نصت  (00-02كما عرف الفساد في القانون )
الفقرة ) أ (: "على أن الفساد كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع ، حيث ذكرت في منه  04المادة 

 2من هذا القانون  ."

أما الجرائم التي نصت عليها المادة تتمثل في أربعة أنواع منها :ِختلاس الممتلكات والإضرار بها، 
 3الرشوة، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ، التستر على جرائم الفساد . 

 الثالث لفرعا

 للفساد الفقهي تعريف

لقدِختلفت التعريفات الفقهية للفساد، فقد عرف بأنه : سلوك غير سليم، ينطوي على ِستغلال الشخص 
 أصدقائه ومعارفه على حساب المصلحة العامة. أقاربه أو لمنصبه وصلاحياته ، لتحقيق منفعة لنفسه أو

قوانين الدولة وتحقيق منفعة عامة أو خاصة لْي  وتم تعريفه أيضا :بأنه كل فعل او تصرف يخالف
 4شخص مما يعيق عملية التنمية .

 الرابعالفرع 

 تعريف الفساد من منظور المنظمات الدولية

عدةمنظمات دولية منها الْمم المتحدة والبنك الدولي والإتحاد وضعت تعريفات للفساد من قبل 
ِختلاف تعاريفها قليلا، ِلَ أنها تشترك في الرؤيا العامة للفساد الْوروبي والمنتظمة الشفافية الدولية برغم 

كظاهرة تؤثر سلبا على التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية،هناك ِتفاق على أن الفساد يشمل 
الإستغلال الغير قانوني أوالْخلاقي للسلطة العامة أوالموارد العامة  من طرف الْفراد أو المؤسسات لتحقيق 

 لح شخصية أومكاسب غير قانونية.مص

                                                           

ط.الْولى،الشركة العربية المتحدة  والدولية، وليد ِبراهيم الدسوقي،مكافحة الفساد في ضوء القانون والإتفاقيات الإقليمية1 
 42-42،ص 4000للتسويق والتوريدات، القاهرة،

 الفساد ومكافحته. ،المتعلق بالوقاية من 4002رفبراي 40لالموافق  0247محرم عام  40خ في المؤر  00-02القانون 2 

عبدالسلام نور الدين ، محاضرة في مقياس مكافحة الفساد ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بلحاج بوشعيب ،عين 3 

 . 6.5، ص 2301-2301تموشنت ،

 26، ص 2302محمد علي سويلم، جرائم الفساد دراسة مقارنة المصرية ، للنشر والتوزيع ، القاهرة، ط.الأولى ، 4 
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 دوليةال شفافيةال منظمةتعريف الفساد بالنسبة للأولا: 

المنظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه سوء ِستغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة، سواءكانت  عرفت
 1مادية أو غيرها كرفع السلطة وتعزيزها.

 الدوليللبنك  تعريف الفساد بالنسبة ثانيا :

 على غرار المنظمات الدولة يّعرف البنك الدولي الفساد بأنّه سوء ِستعمال الوظيفة العامة للكسب
 2أجل تحقيق المصلحة الخاصة. الخاص، بمعنى الإستغلال السيء للوظيفة العامة من

وكملاحظة نرى أن هذا التعريف يربط بين الفساد وكل ما يتعلق منأنشطة الدولة، بمفهوم ِبعاده عن 
 3القطاع الخاص.

 الخامس الفرع

 أسبابها و جرائم الفساد خصائص

تتميز جرائم الفساد تتميز بعدة خصائص وتعد من أكثر الجرائم تعقيدًا وتأثيرًا على المجتمع و كذلك 
هذه الْخيرة  ببعض الخصائص المشتركة وتندرج في مجموعة واسعة من الْفعال. ِليك بعض الخصائص 

 اد.الشائعة لجرائم الفس

 أولا: خصائص جرائم الفساد

 سرية جرائم الفساد : -أ

تعتبر السرية من أساسيات سير ِجراءات الفساد والترتيبات التمهيدية والنهائية له مع مختلف الْطراف ، 
لَ ينكشف أمره وأمر ضالعين معه، وتشتمل جرائم الفساد  ويسيطر عليه التموين والإخفاء وأيضا التعميم حتى

على السرية في عناصرها حيث تقوم باعمالها تحت أجنحة الظلام حتى يصعب معرفتها، حيث انه لكل جهة 
 ِختصاص في الْساليب السرية.

 

                                                           

، ج .الأول ، كلية 60معمر خالد عبد الحميد، الحماية الجنائية من جرائم الفساد ، مجلة الجامعة العراقية ، العدد 1 

 .215،212الحقوق،جامعة تكريت،د.س.ن، العراق ،ص

، 3202-2322، كلية الحقوق والعلوم السياسية،2خريط محمد،محاضرات مقياس مكافحة الفساد، جامعة لونيسي علي البليدة2 

 .30ص 

علي فريد عوض أبوعون، التعاون الدولي في مجال الوقاية في مكافحة الفساد، مذكرة ماستر،جامعة العربي بن مهيدي،أم 3 

 .00، ص 2300-2300البواقي،
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ة ولكن يكون تظهر هذه السرية في جرائم الفساد التي تأخد صورة لَ يمكن فيها تلاقي القائمين على الجريم
 1هناك وسيط بينهم مما تزداد صعوبة الكشف عن هذه الجرائم.

 تعدد أطراف جرائم الفساد : -ب 

تتعدد أطراف جرائم الفساد لْن هناك من الْطرافمن نجده مستفيدامن هذا الفعل لمصلحته ومصلحة الطرف 
متبادلة مخالفة للقانون والنظام العام ، الثاني يكون مستفيدا لهذا الْخير من أجل الغاية للوصول ِلى منافع 

للفعل عن طريق عرض الفساد على الطرف الْول مما ينتج بين الطرفين  المرتكب كما أن هناك طرف هو
 ِلتزام متبادل ومصلحة متبادلة .

 تعدد مظاهر جرائم الفساد :-ج 

عِتداء على ملكية الدو  لة مثل الْراضي والمحلات ،ومنها تعد قبول الهدايا الثمينة رشوة مقنعة، أيضا هناك 
ِفشاء أسرار بعض الصفقات لبعض المتعاملين بغية الحصول على منافع معينة ، تزوير المحررات الرسمية 

 غض النظرعن الْنشطة القانونية ومثالها سوق السوداء .........ِلخ. وجه الحق، للحصول على منافع بغير

 2هلكة.ختلال والتتؤدي بالمجتمع ِلى الإ جرائم الفساد التيهي عبارة عن  فكل هذه

 الفساد بحالات الاحتقان : جرائم ارتباط  - د

 لجرائم الفساد علاقة متينة مع لْفات الإجتماعية المنتشرة بين الْفراد نذكر منها :

والحرمان ، كما أنه يتواجد الفقر ِرتفاع الْسعار،الْزمات والحروب ،الْوبئة والْمراض ، ِنتشارالبطالة، الفقر
 3. ِلى تدبير أمورها بطرق غير شرعية ومخالفة للقانون  بكثرة مما يجعل الناس تسعى

 ة للدول : يالفساد بالمراحل الانتقال جرائم ارتباط -و

في حين ما ِنتقلت الدولة من نظام ِقتصادي  يعود على عيشة  المواطنين بالمنفعة وبمختلف الصيغ 
يتراجع من دول  نظام ِقتصادي هادف للحرية الإقتصادية مما يجعل دور الدولةوالْليات ِلى عكس ذلك وهو 

وإستحواء على السوق من  الفساد مكانته وإرتباطه بنمو الإستثمار، التأجيرة ِلى الدول الضابطة، ومنه يبرز

                                                           

الماجستير في القانون العام، من رسالة  ،الحصانة من منظور المواجهة الجزائية لظاهرة الفساد دراسة مقارنة ،نور عدس1 

 .01.23،ص2322،فلسطين -كلية الدراسات الرسالة العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس

ي والعربي أمير فرج يوسف ، الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري والوظيفي وعلاقته بالجريمة على المستوى المحلي والإقليم2 

 .026،ص 2300مكتبة الوفاء القانونية ،  الناشرلأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ط.الاولى، والدولي في ظل إتفاقية ا

المركز القومي  ط،الْولى، انونية مقارنة،الديربي عبد العالي ، جرائم الفساد بين آليات المكافحة الوطنية والدولية، دراسة ق3 
 .44، ص 4004القانونية، القاهرة، .صدارات لإل
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ولو  ، وحتىاتاد الغدائية والْولية والتجهيز عن طريق التجارة الخارجية وأيضا ِستيراد المو طرف المستوردين 
 1 ومخلة بالقانون   كانت هذه الوسائل غير مشروعة

 الفساد:أسباب   ثانيا:

 الى عدة أسباب سنتعرف عليها فيمايلي :  ترجع ما عادة أنها ِلَ متعددة جذور للفساد

 )قانونية(تشريعية السباب الأ-أ

الواضحة والمعقدة وسرعة تواتر تغييرها ، تتمثل الْسباب القانونية لجرائم الفساد في اللوائح والقوانين الغير 
ويجب على القوانين المتعارضة أن تكون مفسرة تقسيرا دقيقا مما يحعل للمسؤولين سلطة أكبر للإعتماد على 

أعراضهم ، وفي  تقديرهم الشخصي كما أنه يزيد من خطورة ِتخادهم لقرارات متضاربة اي عشوائية لخدمة
من الممكن تبوئه، يكون من الصعب على رواد الْعمال الَلتزام بهده القوانين ن أمرا ليس حين ِصدار للقواني

ئية للإتفاق حول عدم كفاءة المسؤولين، ويجعلهم يتخدون قرارات عشواِلتزاما كاملا ومنه يصبح الفساد وسيلة 
 2المخلة للعدالة .

  :السياسية الأسباب -ب

في ضعف العلاقات بين الْجهزة والجمهور وحماية المفسدين  تبرز حالَت الفساد والممارسات المنحرفة
ينطبق هذا على الدول المتقدمة لْيضا أنه هناك كما أنه لَ  ،محاسبتهم وغياب الْنظمة الرقابيةوالتساهل في 

وأجهزة الدولة الحكومية الولَيات الوطنية تتفوق على الولَيات دول تتعدد فيها قنوات الإتصال بين الجمهور 
 3زائية كما هو الحال في الدول المتقدمة والدول الْكثر تقدما .الج

 : الهيكلية الأسباب-ج

تختلف الْسباب الهيكلية والتنظيمية التي تقوم وراء الممارسات الفاسدة في المنظمات الحكومية والخاصة 
وتأثر هده الْبعاد المؤسسية والتنظيمية بطريقة مباشرة وغير مباشرة على السلوك الَداري والتنظيمي بحيث 

ذه العوامل هي ضعف الرقابة ، البطالة تجعل منه سلوكا منحرفا ومخلا للقانون ، مما يدفعنا لإستنتاج أن ه
المقنعة كما أنه يظهر الفساد بتواجد هياكل قديمة لْجهزة  الدولة تختل ولَ تتناسب مع قيم الْفراد وطموعاتهم 
عِتماد مسالك أخرى  تكون تحت مفهوم الفساد من  مهع عدم الإجابة لمطالبهم ، مما يجعلهم يسعون ِلى 

                                                           

  .44، ص نفسهمرجع  1 
 .013ومكافحة الفساد ، مرجع سابق ،صأمير فرج يوسف ، الحوكمة 2 

 012نفس المرجع، ص3 
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القديمة وتحقيق مصالح ذاتية حسب مصالح الجهاز المعنوي وهذا ما تلجأ ِليه  اجل تجاوز محدودية الهياكل
 1معظم الدول النامية والدول المتقدمة ولكنه يتواجد بكثرة في الدول النامية .

  :القيمية الأسباب-د

والتقاليد وتغييرها يعرف الفساد أنه نتيجة ِختلال النظام القيمي للأفراد ، والذي يشتمل على القيم والعادات 
عِتمدها المجتمع.  2بطرق قيمية منحرفة بعيدا عن القيم التي 

  :الاقتصادية الأسباب-و

 والنقدية قتصاديةالإ فالسياسات متنوعة، بأشكال الفساد حالَت لممارسة مدخلا الَقتصاد يشكل
 يشجع مدخلا تكون  قد التخطيط سوء أو والكوارث الحروب بسبب الَقتصادية والْزمات للدولة، المرتجلة

 انخفاض البطالة، وهي الفساد، باتجاه تدفع التي العوامل بعض ِلى الإشارة يمكن وعمليا. أنواعه بشتى الفساد
 والتهافت الَستثمار فرص محدودية التضخم، بسبب العملة قيمة تدهور عام، بشكل المرتبات وضعف الْجور

 3.المؤسسات في والمالية الَقتصادية الرقابة نظم فعالية عدم الرشاوى، ودفع الوظائف شراء على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .010نفس المرجع ،ص 1 

 .016نفس المرجع ، ص2 

 .015، الحرجع السابق، صأمير فرج يوسف3 
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 المطلب  الثاني

 آليات الإتفاقية لمكافحة الفساد

عالمية لمكافحة  سندرج في هذا المطلب على أهم ِتفاقيات لمكافحة جرائم الفساد، والتي نقسمها ِلى ِتفاقيات
 .ِقليميةالفساد في الفرع الْول، أما في الفرع الثاني ِلى ِتفاقيات 

 الفرع الأول

 إتفاقيات العالمية لمكافحة الفساد

هناك العديد من الَتفاقيات الدولية التي تهدف ِلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في الْنظمة 
 بعض الَتفاقيات العالمية الرئيسية لمكافحة الفساد: القانونية والَقتصادية. وفيما يلي

 الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقيةأولا: 

ِتفاقية متعددة الْطراف تفاوضت عليها الدول الْعضاء في الْمم المتحدة وهذا هو أول صك دولي ملزم 
 قانونا لمكافحة الفساد.

فصول، بشرط أن تنفذ الدول الْطراف عدة ِجراءات لمكافحة  2مادة مقسمة ِلى  70وتتضمن الإتفاقية 
عِتمادها من قبل الفساد، تندرج ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد  في ِطار خطة الَمم المتحدة وتم 

تلقى هذه الإتفاقية خطورة ، جيبوتي، بحيث وقعت عليها الَردن، مصر و 4002الجمعية العامة في أكتوبر 
 راطية والقيمالمشاكل التي يسببها الفساد على ِستقرار المجتمعات الْمر الذي يفرض على المؤسسات الديمق

وتهدد التنمية وسيادة القانون ، بالإضافة ِلى الروابط القائمة بين الفساد وأشكال الجريمة  1الْخلاقية والعدالة.
لتي تتعلق بمبالغ ضخمة من الْصول ويمكن أن تمثل نسبة كبيرة من موارد الْخرى وكذلك قضايا الفساد ا

الدول المهددة بالإستقرار السياسي جاءت ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد لمنعها من ِكتشاف وردع 
 عمليات النقل الدولية الْصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة ، وتقرر التعاون الدولي في مجال ِسترداد

                                                           

،آليات مكافحة الفساد على المستوى العالمي والجزائري ، مذكرة ماستر، جامعة   خزاري نور الدين ،خزاري عبد العالي1 

 30، ص2322-2320محمد بوضياف بالمسيلة ،
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الواجبة في الإجراءات الجنائية والمدنية والَدارية الْصول وتعترف بالمبادئ الْساسية الإجراءات القانونية 
 1للفصل في الملكية.

 الأمم المتحدة  إتفاقية أهداف -أ

 ( من ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن هذه الإتفاقية تهدف ِلى:00حسب المادة )

التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما ذلك في مجال  ترويج وتيسير ودعم-
 ِسترداد الموجودات .

 تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.-

 2أكفأ و أنجع.ترويج و تدعيم التدابير ِلزامية ِلى منع ومكافحة الفساد بصورة -

 نطاق تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة -ب

ِن نطاق تطبيق ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد شامل، حيث تسري الْحكام العامة الواردة فيها بما في 
ذلك مراحل ومستويات مكافحة ظاهرة الفساد سواء كانت قبل حدوثها )السياسات الوقائية أو بعد حدوثها من 

 3ائدات الواردة من الفساد خلال التحريات( أو تتبع الع

كما يمتد نطاق هذه الإتفاقية أيضا ليشمل جميع جرائم الفساد، بغض النظر عما ِذا كانت هذه الجرائم قد 
( من الإتفاقية : تنطبق هذه 02أدت ِلى الإضرار بممتلكات الدولة أم لَ، وهذا ماجاء في النص المادة )

مرتكبه وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات والتحري عنه وملاحقة الإتفاقية وفقا لْحكامها على منع الفساد 
 المتأتية من الْفعال المجرمة وفقا لهذه الإتفاقية.

ولْغراض تنفيد هذه الإتفاقية ليس ضروريا أن تكون الجرائم المبينة فيها قد ألحقت أذى بأملاك الدولة ، 
  4بإستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك.

                                                           

 .30، ص مرجع نفسهال خزاري نور الدين ،خزاري عبد العالي،1 

 ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.من اتفاقي 30المادة 2 

 .36، ص المرجع نفسهخزاري نور الدين وخزاري عبد العالي ، 3 

 المتعلق باوقاية من الفساد ومكافحته. 30-35من القانون 30المادة 4 
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عِتبار موضوع  عِتبارات السيادة تم  مكافحة الفساد من ِختصاص حكومة كل دولة على حدة ، أي حسب 
، لم يعد يتم التعامل مع العديد من القضايا في التشريعات الوطنية ولكن الوطنية ولكن بعد التطورات الدولية 
 1أصبحت مهمة في القانون الدولي .

ذلك الجرائم عبر الوطنية مثل : تبييض الْموال بعد أن أصبحت تؤثر بشكل مباشر على المجتمع ، بما في 
  2والجريمة المنظمة، كدلك مسألة مراعاة حقوق الإنسان ومسألة الديمقراطية، ومشكلة الفقر والجوع .

دخلت ظاهرة مكافحة الفساد في مصلحة الدولة والمجتمع الدولي ، معتبرا أن أي ِصلاح أو تقدم أو تغيير 
يس فاسدا ، لذلك فإن الإرتباط واضح بين معالجة أي خلل وبناء مجتمع يجب أن يبنى بشكل صحيح ول

 3صالح.

 أصبحت محاربة الفساد مصدر قلق للمجتمع الدولي الذي يعمل معا كمساعد لجهود الحكومات .

، ووضع المعايير لتزامات السياسية لمكافحة الفسادعملت الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد على رفع الإ
: الإتفاقيات المتعددة الْطراف لمكافحة الفساد التي عقدت سياسية الدولية لتصدي الفساد مثلسات الوالممار 

، يتمثل الفساد أهمية مكانية ين المبادئ دوليا لمكافحة الفسادتحت رعاية الْمم المتحدة والتي يتم فيها الجمع ب
 4وزمانية ويعبر عن الحاجة ِلى ِتخاد تدابير لمكافحة الفساد.

 المتعلقة بإتفاقية الأمم المتحدة الأحكام العامة -ج

، التدابير الوقائية، التجريم، ِنفاد القانون، التعاون الدولي :( مجالَت رئيسة01لإتفاقية خمسة )تشمل ا
 5كما تشمل أحكاما ِلزامية وغير ِلزامية .، ِسترداد الْصول، المساعدة التقنية، تبادل المعلومات

عامة لتوضيح الهدف من الإتفاقية، والنطاق الشامل لتطبيقها، وترسيخ القيم السياسية وقد جاءت أحكام 
 والإجتماعية التي تضر بثقافة الشفافية والمساواة والإهتمام بالسياسات الوقائية لمكافحة الفساد .

                                                           

 .36خزاري نور الدين ،خزاري عبد الله، ، المرجع السابق ، ص1 

، جامعة محمد 0، المجلد 1، العددإطار التشريع فعال يكرس مبدأ التعاون الدولي في مكافحة الفساد عجابي إلياس ، نحو2 

 .066،ص2301بوضياف ، المسيلة ، مارس 

 .066،ص نفسه المرجع3 

 .35خزاري نور الدين ،خزاري عبد الله، ، المرجع السابق ، ص4 

 .065مرجع السابق،ص ال، عجابي إلياس5 
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ها كما يعرض سيادة جاءت الإتفاقية لتبين خطورة ما يمثله الفساد وإنعكاساته على المجتمع والدولة وأمن
بالإضافة ِلى ذلك أظهر الصلات بين الفساد والْشكال الْخرى للجريمة وخاصة الجريمة القانون للخطر، 

 1.المنظمة والجريمة الإقتصادية

 ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية ثانيا: اتفاقية الامم المتحدة 

، من 4002أفريل  02المؤرخ في  042-02صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
من ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة  (02دة)افي الم، 4002أفريل  41الصادرة في  42الجريدة الرسمية، العدد 

زمة لتوفير التعاون القضائي الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، تتعهد الدول الْطراف بإتخاد التدابير اللا
 والقانوني فيما يتعلق بالجريمة المنظمة عبر الوطنية ، تشمل هذه التدابير :

بتقديم المساعدة المطلوبة لإعتقال وتسليم المجرمين المشتبه في ِرتكابهم   الدول تتعهد تسليم المجرمين:-أ
 جرائم منظمة عبر الحدود ، وفقا للإجراءات القاونية الوطنية والإتفاقات الثنائية أو ميثاق الإتحاد الإفريقي .

وإسترداد  يدعو الدول الْطراف ِلى تقديم المساعدة في تحديد وتجميد ومصادرةتسليم الممتلكات: -ب
 الْصول المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفقا للقوانين والإجراءات الوطنية.

تتعهد الدول بتعزيز التعاون القضائي والتعاون المتبادل في  تبادل المعلومات والتعاون القضائي :-ج
لك تعزيز تدابير حماية الشهود تبادل المعلومات والْدلة المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الحدود، بما في ذ

 .وتبادل الخبرات والتقنيات القانونية 

( من ِتفاقية فتتناول موضوع التعاون الدولي في تحقيق العدالة وتقديم المساعدة القانونية 02أما المادة )
تقديم المساعدة المتبادلة. وفي هذا السياق تتعهد الدول الْطراف بإتخاد التدابير اللازمة لتسير تحقيق العدالة و 

  2القانونية المتبادلة في الْمور المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، تشمل هذه التدابير:

( من ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالتعاون القانوني 02تتعلق المادة )
( : تبادل المعلومات 02والقضائي الدولي فيما يتعلق بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، وفيمايلي نص المادة )

 .والإصلاحيةبأساليب التحقيق والقضاء والوسائل والوقائية الخبرات المتعلقة 

                                                           

 .07خزاري نور الدين ،خزري عبد العالي ،مرجع سابق،ص1 
 .24،ص 4004بيروت ،  الوسيط القانون الدولي العام ، دار الفكر العربي ،سهيل حسن الفتلاوي، 2 
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تقديم المساعدة في تدريب الكوادر وتعزيز القدرات ، بما في ذلك تنظيم الدورات التدريبية والندوات وتبادل 
 .الخبرات العلمية والتقنية 

يتعاون الدول الْطراف في التنسيق التعاون العالمي والإقليمي والثنائي لضمان تنفيد فعال لْحكام هذه 
 .ـفاقيةتالإ

الجريمة والوفيات والحجوزات لومات والوثائق المتعلقة بالجرائم المنظمة عبر الحدود ووسائل تقديم المع
 .1والتحقيقات والمحاكمات، بشكل فوري أو في الْجل المتفق عليه

 الفرع الثاني

 إتفاقيات الإقليمية لمكافحة الفساد

 الفساد ومكافحة لمنع الإفريقي الاتحاد اتفاقيةاولا: 

-02تحت ظل المرسوم الرئاسي رقم قي لمنع الفساد ومكافحته،الإفريعلى ِتفاقية الإتحاد  صادقت الجزائر
الموافق ل  0247ول ربيع الْ 00، وحررت في الجزائر في 4002يوليو  00المعتمدة بمابوتو في  027
لمكافحة ووافق البرلمان الجزائري على التصديق حيث تهدف ِتفاقية الإتحاد الإفريقي .  4002أبريل 00

 الفساد ِلى الحد من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في القطاعين العام والخاص في الدول الْعضاء .

وتتضمن الإتفاقية ِجراءات وآليات لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات ، بالإضافة ِلى تعزيز القدرات 
ة الوطنية لمواجهة الفساد وتعزيز الحكم الراشد بالتصديق كما تعهدت الجزائر بتنفيد ،2على هذه الإتفاقي

الحكومية والإقتصادية في البلاد و  الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد ونشر العدالة في مختلف القطاعات
ربطت ِتفاقية الإتحاد الإفريقي العائدات بمصطلح الفساد ، حيث توجد عائدات الفساد ووسعت لتشمل 

 نونية تثبت ملكية عائداتلملموسة، المتداولة والغير المنقولة وأي مستندات قاالْصول الملموسة والغير ا

                                                           

 . ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفسادن قانون م 02المادة1 

عصام عبد الفتاح مطر،جرائم الفساد الإداري، دراسة قانونية تحليلية مقارنة في ضوء الإتفاقيات الدولية والتشريعات الجنائية 2 
 .20،ص 4000مكافحة الفساد في الدول العربية والْجنبية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،وقوانين 
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وتضمنت ِتفاقية الإتحاد الإفريقي وحدها في التعريفات مفهوم القطاع الخاص فهو قطاع الإقتصاد الفساد ،
 1الوطني الخاضع للملكية الخاصة، وتحكم عملية تخصيص الموارد الإنتاجية فيه قوى السوق.

افة ِلى ذلك حررت الإتفاقية الإتحاد الإفريقي من شكل فصول التقسيم وإكتفت بأن كل مادة تتناول بالإض
( الخاصة بتبني ِجراءات تشريعة للإطار المؤسسي لمكافحة الفساد 01موضوعا مختلفا ، مثل المادة )

( الخاصة 07ساد والمادة )( الخاصة بتبييض عائدات الف02والإبلاغ عن الفساد ، للرقابة المالية ، والمادة )
( بشأن الكسب غير المشروع ، والمادة 02بمكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في الخدمة العامة، المادة )

( بشأن القطاع 00( تمويل الْحزاب السياسية ، المادة )00(بشأن الوصول ِلى المعلومات ، المادة )02)
 2(.   40والإعلام ........للمادة ) ( الخاصة بالمجتمع المدني04الخاص ، المادة )

كما تميزت ِتفاقية الإتحاد الإفريقي بتغطيتها لقضايا ربما من بينها موضوع تمويل الْحزاب السياسية ، حيث 
فية في تحدثت عن التدقيق في أصول الْموال التي يتم تمويل الْحزاب السياسية بها، وإتباع مبدأ الشفا

الإضافة ِلى الإشارة ِلى المجتمع المدني والإعلام خاصة في التشاور معه بالإعلان عن مصادر تمويلها، 
كانت .3ِلى معلومات خاصة بقضايا الفساد حول كيفية مكافحة الفساد، وتسهيل وصول وسائل الإعلام

( في شكل عرض مانصت عليه ِتفاقية مكافحة 40ِتفاقية الإتحاد الإفريقي فريدة بإتفاقيات أخرى في المادة )
عِتمادها  ما فيما يتعلق بآلية متابعة تنفيذأاقيات الثنائية أدناه بشكل ملزم، الفساد على الإتف الإتفاقية ، فيتم 

وتركز مهام فريق الإستشاريين على جميع البيانات والمعلومات (، 44حاد الإفريقي ، وفقا المادة )من قبل الإت
فيات التعامل معها ، كما يقوموا بإعتماد مدونات لقواعد عن قضايا الفساد وتحليلها وإرشاد الحكومات حول كي

 4السلوك للموظفيين العموميين.

 الفساد لمكافحة العربية الاتفاقية ا :يثان

الإقليمية .وقد ِتخذ العالم ِيجابي على بقية التجمعات  مم المتحدة لمكافحة الفساد تأثيرالْكان لإتفاقية 
، والتي تكتسب أهمية خاصة لْنها 4000العربي خطوة مماثلة بإعتماد الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 

                                                           

 .24ص ر، المرجع السابق،عصام عبد الفتاح مط1 
، قسم العلوم السياسية 4002-0220بوقنور ِسماعيل ، التنمية الإدارية ومعضلة الفساد الإداري، دراسة حالة الجزائر 2 

 012، ص 4007-4002ة ، جامعة الجزائر ،والعلاقات الدولي

 .00ص المرجع نفسه، عصام عبد الفتاح مطر، 3 

أطروحة ماجيستر، كلية  ،ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري بن بشير وسيلة، 4 
 .22ص، 4002الحقوق ،تيزي وزو،
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تمثل تقدما نحو الإتجاه الصحيح في مواجهة ظاهرة الفساد التي تتخذ الْن أشكالَ وحالَت مختلفة 
تأثير ويؤثر على مؤسسات الدولة بالدمار والتخلف عندما  وبالخصوص الفساد المؤسسي والذي يعتبر أخطر

يتكاهل الفساد الإداري مع الفساد المالي وغياب الرقابة أوضعفها آثارها الكارثية على التنمية والإستقرار، وهذا 
 يؤدي ِلى تعميم مظاهر الفساد وتوطينه في القيم المجتمعية .

ثابة جدار ضد الفساد المستشري من أجل تصحيح عملية متراكمة وهنا يأتي دور الإتفاقية العربية لتكون بم
والإجتماعية من مهارسات الفساد، الْمر الذي ينعكس في النهاية بشكل ِيجابي على التنمية البشرية 

 1والنهوض بحقوق الإنسان والإستقرار السياسي .

 0202 لسنة الفساد لمكافحة العربية الاتفاقيات

مثل صياغة أنظمة تجرم بعض  العربية مجموعة متنوعة من الإلتزامات للدول الْطراف فيهاحددت الإتفاقية 
الْفعال مثل: الرشوة وإساءة ِستخدام النفود وتبييض الْموال والإثراء غير مشروع وغسل عائدات الفساد وما 

 ِلى ذلك .

مكافحة وكشف الفساد بجميع كما يهدف ِلى عدة أمور أخرى ومنها: تعزيز الإجراءات الهادفة ِلى منع و 
أشكاله وجميع الجرائم  ذات الصلة وملاحقة مرتكبيها ، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة ، وتعزيز التعاون 

يقوم على أساس التعاون  العربي في هذا المجال وتشجيع الْفراد السابقة تجلت أهمية الإتفاق العربي ونجاحه
 حيث أن التعاون في مجال مكافحة الفساد هو جوهر هذه الإتفاقية.الدولي الفعال في هذا الصدد ، 

وبونها لن تتحقق أهدافها ، لْن الفساد في عالم اليوم ينتقل بين الحدود الدولية كما هو نشط داخل الدول. 
 2ولهذا فإن معظم مواد هذه الإتفاقية ملزمة للتعاون وتشير ِلى أهميته في مكافحة الفساد.

م 40/04/4000ه الموافق 01/00/0224تمت صياغة الإتفاقية بالقاهرة بجمهورية مصر العربية بتاريخ 
 لجامعة الدول العربية .من أصل واحد بلغة واحدة العربية وتم ِيداعها بالْمانة العامة 

هذه الْخيرة  ، وكانت4002جاءت الإتفاقية العربية في أعقاب ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 
بمثابة منارة ، وأخذتها الدول العربية مثالَ ِسترشدت بموجبه ووضعت ِطارا قانونيا موحدا للإطار القانوني 

 للدولة.

                                                           

 .20بن بشير وسيلة، المرجع السابق ،ص1 

 .26، ص المرجع نفسه2 
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كما تعمل الدول الْـطراف على مكافحة الفساد وفق نظامها الداخلي، حتى تتمكن هذه الدول من ِنشاء هيئات 
فادة من الخبرات المتبادلة في هذا المجال ، وتنفيدا لذلك أقرت وطنية لمكافحة الفساد في كل دولة والإست

 1الدول العربية الإتفاقية العربية ، ردا على ذلك وفهما لمخاطر الفساد.

وأظهرت ديباجة الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد قناعة الدول العربية بأن الفساد ظاهرة ِجرامية متعددة 
والتزاما بدت الدول رغبتها في محاربة الفساد ومواجهته، وأكدت دلك بقولها:"الْشكال وذات آثار سلبية وقد أ

منها بالمبادئ الدينية السامية والْخلاقية التابعة من الْديان السماوية ومنها الشريعة الإسلامية الغراء 
 العربية والإقليمية وبأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الْمم المتحدة والإتفاقيات والمعاهدات 

والدولية في مجال التعاون القانوني والقضائي والْمني للوقاية ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفساد والتي 
 2تكون الدول العربية طرفا فيها ومنها ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 المتعلقة بمكافحة الفساد الإتفاقيات الأوروبية ثالثا: 

ساد ومنعهُ الَتحاد الْوروبي عدداً من الَتفاقيات, والبروتوكولَت, والصكوك, والتي تهدف ِلى مكافحة الفأَبْرَمَ 
 واهم هذه الَتفاقيات:

 :0991اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن حماية المصالح المالية للجماعات الأوروبية عام  -أ 

ية بشكل فعال في حماية المصالح المالية للجماعات ِن رغبة الإتحاد الَوروبي في أن تساهم قوانينها الداخل
يرادات ونفقات الجماعة الْوربية ، والذي قد ترتكبه الْوروبية ، وخاصة في مجال الإحتيال الذي يؤثر على ِ

شبكات الجريمة المنظمة ، وطالبوا بملاحقة مرتكبي السلوك الإحتيالي جنائيا ، واعتماد عقوبات جنائية 
عِتمد مجلس الإتحاد الْوربي ِتفاقية الإتـحاد الْوروبي بشأن حماية المصالح المالية ورادعة وبناءا ع لى ذلك 

 ( من معاهدة الإتحاد الْوروبي.02، بناءا على المادة )0221أيلول  42للمجتمعات الْوروبية في 

تناولت الإتفاقية تعريف الإحتيال كما حثت الدول الْعضاء على ِتخاد الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال 
( من الإتفاقية كما كانت فحوى الإتفاقية المسؤولية القانونية الجنائية 00الفساد المشار ِليها في المادة )

 3للأشخاص الإعتباريين . 

                                                           

 .11مرجع سابق ،ص البكوش مليكة ،1 

 ديباجة الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد،المصدر السابق.2 

وثيقة المجلس الَقتصادي والَجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة العاشرة, التعاون الدولي في مكافحة 3 
 . 4000نيسان  4في  E/CN.15/ 2001/3الجريمة عبر الوطنية, تقرير الْمين العام,  
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ية للجماعات الأوروبية عام استكمال اتفاقية حماية المصالح المال: البروتوكول الأول الإضافي لتعزيز و ب
0991: 

ترغب الدول الْعضاء في الإتحاد الْوروبي في ضمان مساهمة قوانينها الجنائية في حماية المصالح المالية 
ون في للمجتمعات الْوروبية ، وإدراكا منها أن أعمال الفساد التي يرتكبها المسؤولون الوطنيون أو الموظف

الجماعة الْوروبية ، أو الْشخاص من جنسيات مختلفة يعملون في الهيئات العامة، قد تشارك في هذه 
عِداد البروتوكول الْول لإتفاقية حماية المصالح المالية للجماعات الْوروبية على أساس  الْعمال لذلك تم 

عِتمد المجلس الْور 02المادة )  .0222أيلول  47وبية البروتوكول في ( من معاهدة الإتحاد الْوروبي، كما 

تضمنت البروتوكول تعريفا للفساد السلبي والنشيط، وحث البروتوكول الدول الْعضاء على ِتخاد تدابير 
 1 .لتجريم أعمال الفساد المذكورة في البروتوكول وفقا لقانونها الجنائي المحلي وتسليم المجرمين

 :0991ة للمجتمعات الأوروبية عام المصالح المالي: البروتوكول الثاني لاتفاقية حماية ج

ِن المصالح المالية للمجتمعات الْوروبية المعرضة للأدى أو المهددة بفعل أعمال الفساد والإحتيال وغسيل 
الْموال التي ترتكب بإسم الْشخاص الإعتباريين، والحاجة ِلى وجود قانون وطني يمكن للأشخاص 

ونوا مسؤوليين عن هذه الْعمال التي ترتكب لمصلحتهم والتي تهدد المصالح الإعتباريين من خلاله أن يك
عِداد هذا البروتوكول تبادل المعلومات على هذا الْساس، المالية للجماعات الْوروبية، مما يشجع ويسهل  تم 

ان ، وتضمن البروتوكول حث الدول الْعضاء على ِتخاد التدابير المناسبة لضم0227يونيو 02الثاني في 
للقانون الوطني لكل دولة  وفقامسؤولية الْشخاص الإعتباريين عن اعمال الفساد المذكورة في البروتوكول 

طرف في البروتوكول وإتخاد عقوبات رادعة ضدهم والتي تشمل غرامات جنائية أو غير جنائية وعقوبات 
 2 أخرى.

  :0991فو الجماعات الأوروبية عام موظ: اتفاقية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد الذي يتورط فيه د

تسعى الدول الْعضاء في الإتخاد الْوروبي ِلى تحسين التعاون القضائي ، لَسيما في المسائل الجنائية 
والذهاب ِلى أبعد من ِتفاقية حماية المصالح المالية للمجتمعات الْوروبية في تجريم أعمال الفساد التي يقوم 

                                                           

 ة، منشورة على الموقع الَلكترونيروبيديباجة اتفاقية الَتحاد الْوروبي بشأن المصالح المالية للجماعات الْو 1 
 pm:53 20بتاريخ  lex.europa.eu-http://www.eur 02/02/4042  :التالي

: التاليديباجة اتفاقية الَتحاد الْوروبي بشأن المصالح المالية للجماعات الْوروبية، منشورة على الموقع الَلكتروني  2 
lex.europa.eu-http://www.eur: 02/02/4042  بتاريخpm:53 20 

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
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عِداد ِتفاقية الإتحاد الْوروبي لمكافحة الفساد  فيها موظفو الدول الْعضاء في الإتحاد، وبناءا على ذلك ، ثم 
 ( من معاهدة الإتحاد الْوروبي.04التي يشارك فيها موظفو المجتمعات الْوروبية بناءا على المادة )

عِتماد الإتفاقية في  في ِتفاقية ، وتضمنت الإتفاقية أحكاما متطابقة للأحكام الواردة 0227مايو 42وتم 
 .1 حماية المصالح المالية للجماعات الْوروبية .

 :0991و: صك العمل المشترك عام 

بما أن الفساد يشوه المنافسة العادلة ويفوض مبادئ الإنفتاح وحرية الْسواق وخاصة السوق الداخلية ، فهو 
عِداد هذه الْداة التي تهدف ِلى  مكافحة الفساد في القطاع ضد الشفافية في التجارة الدولية ، لذلك تم 

 الخاص 

عِتمادها من قبل المجلس الْوروبي في  مع مراعاة معاهدة الإتحاد الْوروبي وخاصة ، 0222أيلول  44وتم 
( منها، تضمنت وثيقة العمل وثيقة العمل المشتركة نفس الْحكام الواردة في ِتفاقية 07( و )04المادتين )

 2.الإـتحاد الْوروبي لحماية المصالح المالية

 :0222مبادرة مكافحة الفساد( عام : ميثاق الاستقرار لجنوب وشرق أوروبا )ه

والتنمية في بلدان جنوب شرق أوروبا ، ويؤثر ضرره على سيادة  لفساد أحد أخطر التهديدات للتعافييشكل ا
ن في الديمقراطية ، وإنتهاك الحقوق والحريات الْساسية ، ويفوض ثقة المواطنيالقانون وإستقرار المؤسسات 
حلي، ويهدد أهداف الديمقراطية ويفوض مناخ الْعمال والإستثمار الْجنبي المنزاهة وحياد الإدارة العامة،

 والسلام والإزدهار في جنوب وشرق أوروبا ، وبالتالي تم الإعلان عن ميثاق الإستقرار لجنوب وشرق أوروبا.

عِلان سياسي يتضمن الإتفاق والإلتزام في ِطار التعاون الدولي بين دول جنوب شرق  ميثاق الإستقرار هو 
تركة لتحقيق النمو والإستقرار ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة في أوروبا من خلال تطوير ِستراتيجية مش

 3.المنطقة

، بما في ذلك لإحتيال وجميع أشكال الفساد على جميع المستوياتا كافحةميثاق الَستقرار,هو م من هدفو ال
 :ة الإجراءات التالي وغسيل الْموال وذلك من خلال ِتخاذالبعد الدولي للفساد والجريمة المنظمة 

                                                           

أمال حفناوي ، العوامل المؤدية للفساد الإداري و المالي و مؤشرات قياسه عالميا ، مجلة ِيليزا للبحوت و الدراسات ، المجلد  1 
  042، ص 4002 ،00العدد  2
 042صالمرجع السابق، أمال حفناوي ، 2 
 .042ص المرجع السابق ،أمال حفناوي ، 3 
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تدابير فعالة على أساس الصكوك الدولية القائمة ذات الصلة ولَسيما تلك الخاصة بمجلس أوروبا  ِتخاذ
تعزيز الحكومة الرشيدة ، و والإتحاد الْوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي والْمم المتحدة

القانون ، تعزيز الشفافية والإمتثال في العمليات والإدارة العامة الموثوقة ، تعزيز التشريعات وتعزيز سيادة 
تحت مبادرة مكافحة الفساد على ِصلاح السياسات  التجارية لتعزيز مجتمع مدني نشيط وزيادة الوعي العام

دول جنوب شرق أوروبا ، فجوهر ميثاق الإستقرار هو أنه لَ يمكن منع النزاعات للقضاء على الفساد في 
ن هناك تقدم ونجاح موازيات في المجالَت التالية والتي هي خلق بيئة آمنة ، تعزيز وتحقيق السلام مالم يك

 1.النظم الديمقراطية المستدامة والتقدم الإقتصادي وتحقيق الرفاه الإجتماعي 

عِلان التدابير المشتركة للحد من الفساد  عززت الدول الْعضاء مبادرة مكافحة الفساد من خلال التوقيع على 
 ، وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في4001شرق أوروبا في بروكسل في عام  في جنوب

، وهي خطوة مهمة من أجل ضمان 4007مكافحة الفساد في جنوب شرق أوروبا في زغرب في أفريل 
 2.ِستدامة وقيادة مبادرة مكافحة الفساد في سراييفو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .020صمرجع نفسه، ال1 
 .020ص ، المرجع نفسه2 
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 الثانيالمبحث 

 المتعلقة بمكافحة الفسادبالاتفاقيات  الالزام جهود الجزائر في 

لقد صادقت الجزائر كما سبق التوضيح على عدة اتفاقيات بخصوص مكافحة الفساد منها ما هو ذو  
و   4002 و صادقتها في  4002ي تم توقيعها منها اتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد و التعالمي طابع 

كذلك اتفاقية الْمم المتحدة ضد الفساد المتصاعد في مجالَت التجارة الدولية و التي صادقت عليها سنة 
و نذكر منها تفاقية الشراكة والتعاون بين الَتحاد الْوروبي والجزائر و التي تم اخرى اقليمية و  4002

ئر والَتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد". تم "اتفاقية الجزا  4001و دخلت حيز التنفيذ سنة   4004توقيعها 
من الدستور الجزائري التي  012و طبقا للمادة  4002وتم تنفيذها في عام  4002تبني الَتفاقية في عام 

، وقد قسمنا  تنص على المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها 
وقاية من الجرائم  ، والثاني  هو تجريم لأهم التدابير المعتمدة بالجزائر ل  هو مبحثنا هذا ِلى مطلبين : الْول 

قد قسمنا هذا المبحث ِلى مطلبين حيث تناولنا في المطلب و مختلف  صور الفساد في التشريع الوطني 
للقانون  الْول الْليات المؤسسة لمكافحة الفساد بالجزائر أما المطلب الثاني  تجريم مختلف صور الفساد طبقا

02-00 . 

 المطلب الأول

 بالجزائرليات المؤسسة لمكافحة الفساد الأ 

، ولتفسير أكثر لوقاية من الجرائم  لأهم التدابير المعتمدة بالجزائر  ِلى  من خلال هذا المطلب سنتطرق  
، أما الفرع الثاني يتحدث عن  (مجلس المحاسبة)فروع ، الفرع الْول والمسمى بـ   ىقسمنا المطلب ِل

حته( و السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكاف)( و الفرع الثالت المسمى)المفتشية العامة للمالية 
 .(المعنون بالديوان المركزي لقمع الفساد)الفرع الرابع و 
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 الفرع الأول

 في مكافحة الفساد ةمجلس المحاسبدور 

 047-22( من المرسوم 02المحاسبة لْول مرة في التشريع الجزائري من خلال المادة )تم ذكر مجلس 
بشأن تنظيم وزارة المالية، ووضع تحت مسؤولية وزير المالية، ونقل المرسوم  0222أبريل  02المؤرخ في 

 تنظيمه وصلاحياته ِلى النصوص التنظيمية.

 0222عدم الفعالية ، حتى صدور دستور وحتى مر بمراحل عديدة شهر خلالها فترات من اللامبالَة 
عِتبره  40-21الذي أضفى عليه الطابع الدستوري وكرس تطبيق القانون  الذي يتعلق بديوان المحاسبة الذي 

والمرافق العامة المخولة للنظر في مكافحة جميع أشكال  موال الدولةالمؤسسة العليا للرقابة البعدية على أ
الإحتيال والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية، كما أنها كانت خاضعة لرقابة الشركات والهيئات مهما 
كان وضعها القانوني التي تمتلك العقار أو المجموعات الإقليمية كل منها أو جزء من رأس مالها، ورفع 

 1.لحسابات وتطوير شفافية الإدارة المالية العامةمستوى عرض ا

 لمكافحة الفساد أولا: رقابة مجلس المحاسبة

 رقابة الأمرين بالصرف -أ

     أمري الصرف الرئيسيين والثانويينعلى  44/00/0222المؤرخ في  22-22أوجب المرسوم رقم  
 مختلفةالمحلية والمؤسسات والهيئات العامة الوالمحاسبيين العموميين المنتسبين لمصالح الدولة والسلطات 

الخاضعة لقواعد المحاسبة العامة تودع حساباتها الإدارية وحسابات التسيير لدى كتابة الضبط على مستوى 
( يوما من السنة التالية للميزانية المغلقة، ويجب أن تكون مصحوبة بالتقارير 20المجلس في غضون ثلاثين )

 2 .ج المحددة قانونا وفي الموعد النهائي الذي حدده المجلسذالمؤيدة لها، ووفقا للنما ستنداتوالمحاضر والم

 

 
                                                           

نوري أحمد، فاعلية آليات مكافحة الفساد في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 1 
 .22، ص 4044-4040غرداية،

 .10ص  ،المرجع نفسه2 



      دور الآليات الإتفاقية في مكافحة الفسادالفصل الأول                                                    
 

26 
 

 ة في حال المخالفذالإجراءات المتخ-ب

ِجراء تأديبي ضد مسؤول أو وكيل تابع لهيئة عامة، فيبلغ مجلس  ة تدوين الوقائع التي تبرر ِتـخاذفي حال
ة في المجلس بالردود والإجراءات المتخذالمحاسبة الهيئة التي يتبعها ِداريا ذات السلطة التأديبية، التي تعلم 

 هذا السياق.

المخالفات أو الوقائع في حالة ملاحظة السلطات أو الهيئات رقابة وتفتيش أثناء عملية الرقابة أو التحقيق في 
التي تبرر تطبيق الصلاحيات القضائية بالنسبة للمجلس، فهو يعد تقريرا ويرسله فورا ِلى المجلس أو ملخصا 

 .من التقرير أو محضر تدقيق

دج ضد المحاسب الذي تسبب في تأخير 10000دج و1000يصدر مجلس المحاسبة غرامات تتراوح بين 
 1ِرسال أو تقديم المستندات الثبوتية . ِيداع حسابات التسيير، أو عدم

 : الطعن في قرارات مجلس المحاسبةثانيا

 الإستئناف أو النقض حسب الْحوال: تخضع قرارات مجلس المحاسبة للطعن عن طريق المراجعة أو

 المراجعة-أ

بها، أو  لإعادة صياغة الحكم الصادر بالخطأ لْسباب خارجة عن ِرادة القاضي لعدم علمه تعتبر ِستدراك 
 في حالة ظهور أوراق جديدة تسببت في صدور الحكم في صورته الْولى.

المراجعة هي وسيلة طعن يقدمها الخصم أو المرجع السلمي أو الوصية التي يخضع لها، كما يقدمها الناظر 
 العام ويمكن أن تكون تلقائية من الغرفة أو الفرع الذي أصدر القرار.

ضمن عرضا للوقائع والوسائل التي تم الإعتماد عليها مقدم الطلب أن يرفق طلبه لقبول المراجعة، يجب أن تت
بالمستندات والْوراق الثبوتية ، وبإحترامه المواعيد القانونية المحددة بنسبة واحد كحد أقصى تبدأ من تاريخ 

المستندات الإخطار بالقرار موضوع المراجعة، ِلَ في حالة ِصداره من قبل مجلس المحاسبة على أساس 
 2التي تبين أنها خاطئة.

                                                           

 .14، المرجع السابق، صنوري أحمد1 

 .12المرجع نفسه، ص2 
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 الإستئناف-ب

يرفع الإستئناف من قبل الخصوم أو السلطات السلمية أو الوصية له، أو من قبل الناظر العام كما هي على 
عريضة مع عرض دقيق ومفصل للوقائع والدفوع التي تقوم عليها، وتودع لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، 

المحاسبة مقررا للملف المعروض ويكلفه بالتحقيق فيه وإعداد تقرير يكتب جميع حيث يتم رئيس مجلس 
 ملاحظاته وإقتراحاته.

يحال مرة أخرى على الناظر العام لعرض ِستنتاجاته كتابيا وإعادته ِليه، بعد ذلك يتم ِخطار موعد الجلسة 
للمستأنف أو ممثله القانوني طلب والمستأنف والمقترحات القرار وإستنتاجاته الناظر العام، كما يجوز 

 1الملاحظات الشفوية.

 الفرع الثاني

 في مكافحة الفساد لمفتشية العامة للماليةادور 

 للمفتشية العامة المالية أولا: الإطار القانوني

تم ِنشاؤه  ِداري للرقابة المالية يخضع للسلطة المباشرة للوزير المكلف بالمالية ،المفتشية العامة للمالية جهاز 
الذي يحدد تنظيمها وسيرها  02/02/4002المؤرخ في  472-02ي رقم بموجب المرسوم التنفيذ

 2وصلاحياتها.

 :472-02ي رقم ( من المرسوم التنفيذ02ا المادة )تضم المفتشية العامة للمالية مايأتي التي نصت عليه

 هياكل عملية للرقابة والتدقيق والتقييم يديرها مراقبون عامون للمالية -أ

 وحدات عملية يديرها:-ب

 مدير البعثات .-

 المكلفون بالتفتيش.-

                                                           

 .12، المرجع السابق،صنوري أحمد1 

نوار مجوج، مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية ، مذكرة ماجيستر ، كلية الحقوق، جامعة 2 

 .26،ص 2332المنتوري، قسنطينة،
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 هياكل الدراسات والتقييس وإدارة تسيير تتشكل مايلي:-ج

 مديرية البرنامج والتحليل والتلخيص.-

 مديرية المناهج والتقييس والإعلام الْلي.-

 1مديرية ِدارة الوسائل.-

 ا: تنظيم المفتشية العامة للمالية.ثاني

 تشمل المفتشية العامة للمالية هياكل مركزية ومستشفيات ِقليمية وهذا ما سنناقشه .

يدير المفتشية العامة للمالية رئيس المفتشية العامة للمالية،وهي تحت السلطة المباشرة هياكل مركزية: -أ
 المالية. للوزير المسؤول عن

 الهياكل المركزية للمفتشية العامة هي كمايلي:

 الهياكل العملية للرقابة والتدقيق والتقييم ويديرها المراقبون الماليون.

 2الوحدات التشغيلية التي يديرها مدير البعثات المكلف بالتفاصيل .

والتحليل والتلخيص ، مديرية المناهج هياكل الدراسات والتفتيش الإداري والتنظيمي وهي: مديرية البرامج 
( ولكل واحد منهم 02والتقييس والمعلومات التلقائية ، مديرية ِدارة الوسائل في المراقبيين العامين للمالية )

 تخصص يغطي عدد من القطاعات كمايلي:

 ماعاتلجا وكذا والطاقة لمناجموا بالصناعة لمكلفةا لَداراتوا دلَليةلا لَتوالوكا السلطة ِدارة قطاعات-أ

 لمحلية.ا

 نيالوط والتضامن جتماعيةلإا والشؤون  والصحة والتكوين ةلتربيوا العلمي والبحث ليالعا التعليم قطاعات-ب

                                                           

، يتضمن 4002سبتمبر سنة  02الموافق ل 0242رمضان عام 02المؤرخ في  472-02المرسوم التنفيدي رقم  ، 02المادة 1 
 .4002سبتمبر07، 10تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية ، ج،ر،ج،ج،العدد 

، 4044، مسيلة، 04، العدد02لمجلدرضا مهدي، دور المفتشية العامة للمالية العامة، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، ا2 
  .420ص
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 .والتشغيل والعمل لمجاهدينوا والرياضة والشباب الدينية والشؤون  تصاللإوا والثقافة

 .دماتلخوا والغابات البحري  والصيد حةلاوالف والسكن العمومية شغاللْوا الري  قطاعات -ت

 . رجيةاخلا القروض تدقيق وكذا العمومية ليةلماا ؤسساتملوا قتصاديةالإ العمومية ؤسساتلما-ث

 .(20) لاثينث فهو الرقابة فرق  يديرون  الذين بالتفتيش المكلفين وعدد(، 40) فهو البعثات مديرو من عدد

 : يلي كما تتشكل فهي يريوالتس دارةلإوا والتقييس الدراسات ياكله أما

 الإعلام الْليو  والتقييس جلبراما مديرية، دراسات ؤساءر  ثةلاث من تتكون  والتلخيص والتحليل امجبرنال مديرية
 : يلي كما فرعية مديريات( 02بع)أر  تضم الوسائل ِدارة مديريةو  للدراسات نياثن ينرئيس من تتكون 

المديرية و  العامة للوسائل الفرعية يريةلمدالمحاسبة،وا للميزانية الفرعية ديريةالم، ينللمستخدم الفرعية يريةلمدا
 1الفرعية للتكوين وتحسين المستوى.

هيئات التفتيش الإقليمية العامة للمالية هي ِدارات المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية :-ب
في المدن التالية : الْغواط، تيزي وزو،سيدي ( مفتشيات ِقليمية 00خارج المفتشية العامة للمالية ، وتوجد )

 .بلعباس، قسنطينة، ورقلة، تلمسان، سطيف، عنابة، مستغانم، وهران

 يتم تحديد الإختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية بأمر من الوزير المسؤول عن المالية.

المفتش الإقليمي والمسؤولون عن مدير المفتشية الإقليمية مفتش ِقليمي، وتشمل الْخيرة وحدات علمية يديرها 
 2التفتيش .

 ثالثا: مهام المفتشية العامة للمالية

 بشكل عام تقوم المفتشية العامة للمالية بثلاث مجموعات من المهام على النحو التالي:

 يراقب الإدارة المالية والمحاسبية التى تقوم بها مصالح الدولة والمجموعات الإقليمية ، وكذلك الهيئات 
 الهيئات المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العامة. كما تمارس هذه الرقابة على الهيئات التالية:و 

                                                           

 .424-420المرجع السابق،ص، رضا مهدي1 
 .424، صالمرجع نفسه2 
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 العام للنظام التابعة جتماعيلإا الضمان يئات، هوالتجاري  الصناعي الطابع ذات العمومية المؤسسة
(général régime  ) مساعدة من تستفيد تيالوالثقافي  جتماعيلإا الطابع ذات يئاتاله كل وكذا جباري الإو 

 1ني.القانو  نظامها كان مهما أخرى  عمومية مؤسسة كل، العمومية تلهيئاا أو الدولة

تجمعها الهيئات أو الجمعيات بغض النظر عن أنظمتها تراقب المفتشية العامة للمالية استخدام الموارد التي 
عامة،لَ سيما لْغراض ِنسانية وإجتماعية وعلمية القانونية ، بمناسبة الحملات التضامنية التي تتطلب أوقافا 

 وتعليمية وثقافية ورياضية.

 تقييم أداة نظم الميزانية ، والتقييم الإقتصادي والمالي لنشاط شامل أو قطاعي أوفرعي أو لكيان ِقتصادي.

 تاو  40 لمؤرخ فيا 00-02 رقم رالْم ملمتتما 4002 سنة فبراير 42 المؤرخ في 00-02 رقم مرالْ جاء 
 ةلمهما هذه على ليؤكد وخصوصيتها يرهاوتسي قتصاديةلإا العمومية ؤسساتلما بتنظيم تعلقوالم 4000سنة

 .تشريعي بنص

 فينصوص عليها المحكام لْبغض النظر عن ا ( المكرر من هذا النص على مايلي:"07تنص المادة )
قتصادية لإؤسسات العمومية الموتدقيق ا سييرقبة ترافتشية العامة للمالية ِن تقوم من للميمكالتجاري القانون 

عن  لمحددةحسب الشروط والكيفيات ا مساهمةتتمثل الدولة ال تيجهزة الالْمن السلطات أو بناءا على طلب 
نية، لميزاة من ابمساهمة ممولاريع بمشفة لمكلقتصادية الإؤسسات العمومية المان أ يرطريق التنظيم غ

صوص عليها بالنسبة للمؤسسات لمنللمالية حسب الكيفيات اجية للمفتشية العامة لخار ع للرقابة اتخض
 2."رات العموميةلإداوا

 

 

 

 

                                                           

 .420، صالمرجع السابقرضا مهدي، 1 

ت او  40المؤرخ في  02_00مر رقم لْالمتمم  4002فبراير سنة  42مؤرخ في ال 00-02الْمر رقم  المكرر07المادة2 
 .4002مارس40، 00،ج،ر،ج،ج، العدد ات العمومية الإقتصادية وتسييرهاالمؤسسوالمتعلق بتنظيم  4000سنة



 الفصل الأول                                                دور الآليات الإتفاقية في مكافحة الفساد

 

31 
 

 لفرع الثالثا

 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

على ِنشاء هيئة  402، نصت المادة 4040لإصلاح المؤسساتي الذي أقره التعديل الدستوري ا في ِطار
العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ، تم تحديد تنظيمها رقابية جديدة تسمى في النص السلطة 

مهام أو  وقبل الهجوم على 4044/01/02المؤرخ في  02-44وصلاحياتها وتشكيلها بموجب القانون رقم 
صلاحيات هذه المؤسسة المعنية بمكافحة الفساد والوقاية منه، سنتعرض لتعريفها وتحديد الطبيعة القانونية لها 

 وكذا مهامها.التي تختلف عن الهيئات الي سبقتها في هذا المجال 

 أولا: تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

على أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته  4040التعديل الدستوري من  402تنص المادة 
مؤسسة مستقلة، وبالْخير يمكن تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بأنها مؤسسة 

ا نرى أن المؤسس دستورية مستقلة رقابية مهمتها تجسيد الشفافية في الحياة العامة ومكافحة الفساد، كم
الدستوري بعد التعديل الْخير يميز بين المؤسسة والسلطة ، حيث تم ِستخدام مصطلح المؤسسات فيما يتعلق 

يختص الْمر  بالجهات ذات الإختصاص الإستشاري أو الرقابي ، بينما يتم ِستخدام مصطلح الهيئات عندما
للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التعيين الذي بالسلطات المختصة استشاريا ، وقد عرفت السلطة العليا 

أصبح مطبقا على الهيئة بأنها مؤسسة مستقلة ، ومنحها صلاحيات رقابية بالإضافة ِلى ِختصاصاتها 
 1الإستشارية.

 ثانيا: الأساس القانوني للسلطة العليا للشفافية 

ومكافحته في الجزائر ، بما في ذلك السلطة الْساس القانوني الذي ِستندت ِليه آليات الوقاية من الفساد 
 العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والتي تعتبر قاعدة ذات بعد دولي وإقليمي قبل أن يتم تكييفها في

                                                           

ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن مقارنة بالتشريع الإسلامي ، دار الفكر ،  ،بلال أمين1 
 .274،ص 4002الإسكندرية،
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شكل تشريعات محلية، وهي ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد السابقة والذي صادقت عليه الجزائر مع 
 4002.1أبريل  02تحفظات في 

 ( منها على أن:02حيث نصت في المادة )

ولى حسب الإقتضاء تت تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ الْساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات-أ
قية والإشراف على تنفيذ ( من هذه الإتفا01السياسات المشار ِليها في المادة ) منع الفساد بوسائل مثل: تنفيذ

 السياسات وتنسيقه عند الإقتضاء.تلك 

 تعلقة بمنع الفساد وتعميمها.زيادة المعارف الم

تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الْساسية لنظامها القانوني بمنح الهيئة والهيئات المشار ِليها في الفقرة -ب
لاع بوظائفهم بصورة ( من هذه المادة ما يلزم من الإستقلالية لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الإط00)

ن موارد مادية وموظفيين متخصصين يلزم م وبمنأى عن أي تأثير لَ مسوغ له وينبغي توفير مافعالة 
 2وكذلك ماقد يحتاج ِليه هؤلَء الموظفون من تدريب للإطلاع بوظائفهم.،

الإتحاد الإفريقي للوقاية من شفافية والوقاية من الفساد ومحاربته أساسها في ِتفاقية لكما تجد السلطة العليا ل
أبريل 00، وصادقت عليها الجزائر في 4002يوليو  00الفساد ومكافحته التي أقرتها مابوتوفي 

 .،بالإضافة ِلى العديد من الإتفاقيات الْخرى المتعلقة بموضوع الفساد4002

ولية، ولعل أبرزها القانون رقم فسعت الجزائر في هذا السياق ِلى موائمة تشريعاتها الداخلية هذه الإتفاقية الد
الموافق  0222شوال 02بتاريخ  02-44المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، القانون رقم  02-00
 يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها. 4044مايو 01ل

 

 
                                                           

، مجلة 4040ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد  أحسن غربي،1 
 .220،ص 0،4040، العدد02،المجلد0211أوت 40الْبحاث،جامعة 

،يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الْمم 4002أبريل 02المؤرخ في  042-02( من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة)2 
، 42،ج،ر،ج،ج،العدد4002أكتوبر 20امة للأمم المتحدة بنيويوركالمتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية الع

 .4002أبريل 41الصادر في 
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 للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ثالثا: الطبيعة القانونية للسلطة العليا 

الطبيعة القانونية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد  4040من التعديل الدستوري 402حددت المادة 
ومكافحته بالقول أنها مؤسسة مستقلة وبالتالي فهي هيئة مستقلة ومؤسسة ترتقي ِلى مستوى المؤسسات 

 بالإستقلالية.الدستورية، وتمتع 

وظائف ِشرافية أساسية ولديها مهام أخرى لَ تخضع الهيئة المختصة بمكافحة الفساد للرقابة السلمية ا كما له
 1أو رقابة الوصاية .

 رابعا: مهام السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

أكد من معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريعات من بين الصلاحيات المخولة لها أيضا تلقي ِقرارات الملكية والت
السارية، كما تجري التحقيقات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع من قبل موظف عمومي لَ 

 تبرير الزيادة المعتبرة في مسؤولية المالية .يستطيع 

طبيعي أو اعتباري لديه يشير النص ِلى أنه يجوز ِبلاغ السلطة العليا أو ِخطارها من قبل أي شخص 
معلومات أو بيانات تتعلق بأعمال الفساد. ويمكنها أيضا أن تدرس من تلقاء نفسها، وجود ِنتهاك لنوعية 

 وفعالية تدابير مكافحة الفساد المطبقة داخلها.

" تحرص الهيئة على تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية على الصعيد الدولي 
خصصة في منع الفساد ومكافحته"، "وكذلك التعاون بشكل ِستباقي في وضع أسلوب منتظم ومنهجي المت

 2 لتبادل المعلومات مع نظرائها في الدولة ،على الصعيد الدولي والمصالح المعنية بمكافحة الفساد".

 

 

 

                                                           

 .220-220مرجع سابق، صالأحسن غربي، 1 

، السلطة العليا للشفافية 4044أحمد عميري، أخلقة الحياة العامة وتعزيز المبادئ الشفافية طبقا للتعديل الدستوري لسنة2 
 .22، ص4040، 07، العدد 00ومكافحته، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ، المجلدوالوقاية من الفساد 
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 الرابعالفرع 

 الفساد لقمع المركزي  الديوان

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته00-02مكرر من القانون ( 42نص المشرع الجزائري في المادة )
إنشاء مكتب مركزي لمكافحة الفساد مكلف بمهام البحث والتحقيق في جرائم الفساد، وتضمنت الحاجة ِلى ب

ِن أهم شرط في المجال المؤسسي . ياد على مستويين المؤسسي و التنفيذتعزيز ودعم آليات مكافحة الفس
تعزيز مسعى الدولة لإنشاء مكتب مركزي لقمع الفساد كأداة عملية تتضافر فيها الجهود  هو الحاجة ِلى

 1للتصدي القانوني للأعمال الإجرامية ودعمها . 

 أولا: النظام القانوني للديوان المركزي لقمع الفساد

، 4000ديسمبر الصادر في  242-00رقم الرئاسي  تأسس الجهاز المركزي لمكافحة الفساد بموجب المرسوم
والذي جاء لتعريف تكوين الجهاز المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفية عمله، ووضعه تحت وصاية الوزير 

، تم التحول في هذا 4042فبراير7في  22-42الرئاسيالمرسوم موجب ب مؤخرا المكلف بالمالية وتم تعديله
الإستقلالية في عمله وإدارته ، ويقع مقرها المنصب الديوان مع الوزير العدل حافظ الْختام بحيث يتمتع ب

( من هذا المرسوم للديوان المركزي مصالح مركزية ، 02( و )02الرئيسي في مدينة الجزائر وفق المادتين )
من ( 04فهو مكلف بالبحث عن الجرائم وفحصها في ِطار مكافحة الفساد ، وذلك وفقا لمضمون المادة )

ن المشرع الجزائري نص صراحة على أن دل على شيء ، فهو يدل على يذكر أ 2نفس المرسوم الرئاسي .
 3تكوين خاص لهذا المكتب.ذا الجهاز في كشف جرائم الفساد المكانة والهيبة التي يتمتع بها ه

 

 

 
                                                           

بوبشطة بسمة، آليات مكافحة جرائم الفساد ومدى فعاليتها في التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الْكاديمية ، المجلد 1 
 .214، ص4040، جامعة باتنة ، الجزائر، 04، العدد02

، السياسية ، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومية، رسالة ماجيستر،كلية الحقوق والعلوموسيلة بن بشير2 
 .40،ص4002، ،وتيزي وز  ، جامعة مولود معمري 

 .212بوبشطة بسمة، مرجع سابق، ص 3 
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 ثانيا : كيفيات سير الديوان المركزي 

حافظ الْختام، وتنهى مهامه يسير الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي بناء على ِقتراح من وزير العدل، 
  1حسب الْشكال نفسها.

 ثالثا: مهام الديوان المركزي 

الإدارية معظمها قضائية منصوص عليها في الْحكام الرئاسية يختص الديوان المركزي بمجموعة من المهام 
 من هذا المرسوم: 01، وهذا ما نصت عليه المادة 22-42رقم 

 المنوطة به بموجب التشريع الساري المفعول على الخصوص بما يأتي:"يكلف الديوان في ِطار المهام 

 وإستغلال كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها. جمع ومركزة-

 جمع الْدلة والقيام بالتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها أمام الجهة القضائية المختصة.-

 ساد بغرض حجزها وتجميدها.كشف وتحديد مكان تواجد عائدات الف-

 التنسيق مع الهيئات الوطنية المكلفة بمكافحة الفساد وتبييض الْموال والغش.-

في ِطار ثنائي ترقية التعاون وتبادل المعلومات والعمل المشترك مع الهيئات المماثلة على المستوى الدولي -
 أو متعددة الْطراف.

 للموظفين العموميين الممارسين بالديوان. تعزيز القدرات المهنية والمعارف التقنية-

 ى حسن سير التحريات التي يتولَها.ِقتراح على السلطات المختصة كل ِجراء من شأنه المحافظة عل-

 2."تقديم أي ِقتراحات أو توصيات من أجل تحسين أداء المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد وتبييض الْموال-

 

                                                           

يعدل المرسوم ، 2300يوليو20الموافق  0006رمضان 26مؤرخ في  231-00من المرسوم الرئاسي رقم 03المادة 1 

الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد  2300ديسمبر 31لموافق لا 0000محرم00 في 025-00الرئاسي رقم 

 .31، ص2300يوليو 00، 05وتنظيمه وكيفيات سيره،ج،ر،ج،ج، العدد
، يعدل ويتمم المرسوم 2320فبراير  32موافق لال 0000رجب  05مؤرخ في  51-20من المرسوم الرئاسي رقم  36المادة 2

الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع  2300ديسمبر  31الموافق ل 0000محرم  00المؤرخ في  025-00الرئاسي رقم 

  . 30، ص2320فبراير02، 1الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ج،ر،ج،ج، العدد
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 انيثال المطلب

 20-21طبقا للقانون تجريم مختلف صور الفساد 

 على تجريمتفاقيات الدولة التي صادقت عليها الجزائر وسابقت الذكر طبقا لْحكام الإعمل المشرع الجزائري 
 الفساد من الوقاية قانون  و سنفسره في فرعين ، الفرع الْول تناولنا فيه مضمون مختلف صور الفساد 

 بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته .بــصور التجريم المستحدثة  المعنون ، أما الفرع الثاني  ومكافحته

 الفرع الأول :

 ومكافحته الفساد من الوقاية قانون  مضمون 

لية والشفافية في ِدارة القطاعين و مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة والمسؤ ل الإجراءات الهادفة ز الغاية من تعزي
 .والخاص وتعزيز التعاون الدولي ومكافحتهالعام 

مادة مقسمة ِلى ستة أبواب، تحتوي على مواضيع وأحكام مختلفة ، تضمن الباب الْول  72تضمن القانون 
، ثم المادة الثانية  عرض  مادتين نصت فيهما على أحكام عامة ومضمونها أهداف القانون في المادة الْولى

م تعميمها في أحكامه كثيرة، مثل الموظف العمومي العام ،موظف مجموعة من المصطلحات التي سيت
 عمومي أجنبي ، والإتفاقيات .....ِلخ 

 1وأحكام المادتين تتفق في مجملها مع ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد .

 .02ِلى  02يتضمن التدابير الوقائية في القطاع العام التوظيف في المواد من أما الباب الثاني 

هذه المواد على السياسة الوقائية التي هي جزء لَ يتجزأ من السياسة الجنائية والتي  بدورها  كما أنه تركز
ذا لم تنجح تتدخل قبل وقوع الجريمة ، ومن هنا يتضح لنا الَولوية في مواجهة هذه الظاهرة هي الحد منها ،وإ

 الْسلوب القمعي )التجريم والعقاب( . بشكل تلقائي تنتقل ِلى

ونص المشرع الجزائري على عدد من الإجراءات الوقائية في القطاع العام، مؤكدا على ضمان الشفافية في 
 المكلفيين بالوظيفة العامة فالموظف ملزم بالإعلان عن والشؤون العامة، والحفاظ على نزاهةالحياة السياسية 

                                                           

، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 4002فبراير 40الموافق ل 0247محرم 40مؤرخ في 00-02القانون من  4-0المادة 1 
 ط، الْولى.
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هِتم بوضع م الكفاءة ،وتحديد الْجر المناسب وضوعية لتوظيف على أساس الجدارة و عايير مممتلكاته، كما 
 1البرامج التدريبية لرفع الْداء وتحسينه في البلاد . وتمكينه من للموظف

 ِبرام الصفقات وإدارةات على كيفية التصريح بالممتلكات ومحتوياتها وكيفي السالف الذكر ثم نص القانون 
الإجراءات الوقائية في القطاع الخاص فقد ِشتملت على معايير المساءلة ومشاركة الْموال العامة، أما 

 2المجتمع المدني، وإجراءات منع تبييض الْموال .

والمختلفة على تجريم الرشوة بمعناها الضيق فقط، بل ِشتمل على الجرائم المتشابهة  هذا الْخير لم يقتصرو 
 أو لإختلاس أوالإساءة ِستخدام النفوذفي قانون العقوبات مثل :ا سواء كانت المتعلقة بتلك المنصوص عليها

الرشوة في الصفقات العامة، أوالغدر، الجرائم الجديدة المذكورة في ِتفاقيات الْمم المتحدة لمكافحة الفساد مثل 
نصب ،و العموميين الْجانب وموظفيه منظمات الشؤون الدولية العامة، وإساءة ِستخدام الم :رشوة الموظفيين

 الإثراء غير مشروع.

ر على السلوك المهني للموظف، مثل حالَت تجريم بعض الْفعال التي قد تؤثكما نص هذا القانون على 
التدارك المصالح أو تلقي الهدايا ، وكذا الإعلان الكاذب عن الممتلكات والعمليات الخفية التي تهدف ِلى 

 تمويل الْحزاب السياسية .

قوبات على كل من تضمن هذا القانون بعض الإجراءات الجزائية الهادفة ِلى فرض أشد العومن ناحية أخرى 
بلغيين والضحايا والم يلجأ ِلى ِنتقام أو الترهيب أو التهديد بأي شكل من الْشكال ضد الشهود والخبراء

عِاقة سير العدالة المصحوبة بأحكام جزائية سابقة ، كما نص القان،بالإضافة ِلى  ون على قواعد تجريم 
الإعفاء وتخفيف العقوبة والمصادرة والتقادم ،والغرض من ذلك هو تشجيع الإبلاغ عن الجرائم الفساد من 

 3جهة وتحقيق أقصى تأثير واضع للنص القانوني من جهة أخرى.

ضائي ، العون القالدولي وإسترداد الموجودات  أما فيما يتعلق بأحكام الباب الخامس فقد كان بعنوان التعاون 
وقد جاء لتجسيد القواعد المنصوص عليها في ِتفاقيات الْمم المتحدة لمكافحة الفساد، تلك المتعلقة بإسترداد 

                                                           

 ، المصدر السابق.لق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمتع 00-02من القانون  02ِلى 2المواد من 1 
 ،المصدر نفسه. 42ِلى 07المواد من 2 
 ، المصدر السابق. 12ِلى 41المواد من 3 
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الموجودات من خلال تفعيل آليات التعاون القضائي المختلفة ، وخاصة التعاون الدولي بهدف مصادرة 
 1عائدات الجرائم .

تم  س بعنوان أحكام مختلفة وختامية حيث نص على المواد التيوأختتم القانون بثلاث مواد في الباب الساد
 المتعلق بتصريح بالممتلكات . ( من قانون العقوبات والْمر00-02)ِلغاؤها بالقانون 

 2ة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته .ن ِلى المواد في التشريعات النافذكما أشار القانو 

 الفرع الثاني 

 ومكافحته الفساد من الوقاية قانون  بموجب المستحدثة التجريم صور

 042/02الرئاسي رقم  بعد مصادقة الجزائر على ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد بمقتضى المرسوم
، كان من المفروض عليها تعديل تشريعاتها الداخلية للتناسب، كما أن هذه 02/02/4002المؤرخ في : 

 لعقوبات الجزائري والقوانين التي لها صلة للحد والقمع من الفساد .قانون ا الإتفاقية خصصت في ظل عجز

المتعلق بالوقاية من القساد ومكافحته والذي بموجبه أوجد المشرع العديد من الجرائم في 00-02فالقانون رقم
 ولَ حتى في قوانين 0222لسنة الجزائري  ِطار مكافحة الفساد والتي لم تكن موجودة في قانون العقوبات

، نظير جريمة 20/00/4002أخرى ،وهي مأخوذة من ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد والمؤرخة في 
وجريمة تلقي الهدايا ، جريمةالإثراء الغير  الرشوة في صورتها الجديدة، جريمة الإختلاس في القطاع الخاص

 مشروع والتصريح بالممتلكات ...ِلخ .

 :الجديدة صورتها في الرشوة جريمةأولا : 

عطية لْداء  الموظف العام بوظيفة أوإستغلالها بأن يطلب أو يحصل علىكل ِنجاز  يمكن تعريفها على أنها
 3و الإمتناع عن القيام به أو الإخلال بواجباته .عمل من أعمال وظيفتها

                                                           

 ، المصدر نفسه.70ِلى 17د من الموا1 
 ، المصدر نفسه.72ِلى  70من المواد 2 
أمال يعيش تمام، صور التجريم الجديدة المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، مجلة الإجتهاد القضائي ، 3 

 .21العدد الخامس، جامعة محمد خيضر بسكرة ،د.س.ن، ص
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"كل من  من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أن : 00فقرة  41كما جاء تعريف الرشوة في نص المادة 
وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أومنحه ِياها بشكل مباشر أو غير مباشر ،سواء 

عمل أو الإمتناع عن أداء عمل من لْداء  ،كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أوكيان آخر
 1. "واجباته

 الخاص القطاع في الممتلكات اختلاسثانيا :

من قانون مكافحة الفساد ،والشيء الذي يجب  20الجريمة الجديدة بموجب المادة المشرع هذه دخل ا
 42ملاحظته في هذه الجريمة أيضا أنها لَ تختلف عن جريمة الإختلاس التقليدية والتي نصت عليها المادة 

 2من القانون مكافحة الفساد ِلَ من حيث صفة الجاني .

كيانا من كيانات القطاع الخاص أو يعمل فيه بأي صفة أثناء أن يدير الشخص على :"20المادة  حيث تنص
أوراق مالية خاصة أو أي أشياء  قيامه بنشاط ِقتصادي أومالي أو تجاري يختلس عمدا أي ممتلكات أو

 3."أخرى ذات قيمة مؤتمنة عليه بموجب واجباته

لة أي نشاط ِقتصادي أومالي مزاو  وما يجب ملاحظته في هذه المادة أنها نصت على ِرتكاب الجريمة أثناء
أوتجاري ،أي أن مجال تطبيق الجريمة يقتصر على الجهة التي تهدف ِلى تحقيق الربح فقط ،مثل الشركات 

 4والتعاونيات .

 : الجرائم الماسة بالشهود الخبراء والمبلغيين والضحاياثالثا 

عِاقة السير الحسن للعدالة والجرائم الماسة بالشهداء   والخبراء والمبلغيين والضحايا .وهي جريمة 

(أشهر ِلى خمسة 2من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته :"يعاقب بالحبس من ستة )22وحسب المادة 
 د.ج."100.000ِلى  20.000(سنوات وبغرامة 1)

رمة وفقا سير التحريات الجارية بشأن الْفعال المج الترهيب لعرقلة أو كل من ِستخدم القوة البدنية أو التهديد
 لهذا القانون.

                                                           

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المصدر السابق.  00-02، من القانون 00الفقرة  41المادة 1 
 المصدر نفسه.،  42المادة 2 
 المصدر نفسه.، 20المادة 3 
 .27مرجع سابق ، ص الأمال يعيش تمام ، 4 
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 1كل من رفض عمدا أودون تبرير تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المطلوبة .

 الهدايا تلقي جريمة رابعا:

 الناحية من ِثباتها يصعب التي الجرائم من هي38 المادة بموجب المشرع استحدثها جديدة صورة هي 
 لطرف يكن ولم الإجراءات، سير على وأثرت أدت التي هي حقيقة الهدية أن ِثبات يصعب لْنه العملية،

 ت .الإجراءا مسار تغيير في دخل أي آخر

د.ج ِلى 10.000( وبغرامة مالية من4( أشهر ِلى سنتين )2يعاقب عليها بالحبس من ستة )
 2د.ج.400.000

 المشروع غير الإثراء جريمة خامسا :

 وقد الجزائري، العقوبات قانون  ظل في مجرمة تكن لم ِذ الجزائري  القانوني النظام في جديدة جريمة هي 
 بدستورها رضا دولة كل أن على ونصت20 المادة في الفساد لمكافحة المتحدة الْمم اتفاقية ِليها أشارت

 غير الإثراء لتجريم تشريعية تدابير من يلزم قد ما اعتماد في تنظر القانوني لنظامها الإسلامية والمبادئ
 .المشروع غير الإثراء مجرمة الفساد مكافحة قانون  من37 المادة جاءت لهذا وتطبيق المشروع

د.ج ِلى  400.000( سنوات وبغرامة 00( ِلى عشرة )4كما يعاقب عليها بالحبس من سنتين )
0.000.000.3 

 المصالح تعارض عن الإبلاغ بالتزام العمومي الموظف إخلال جريمةسادسا: 

 لْحكام خرق  كل وهو مصالح تعارض وضعية في العمومي الموظف وجود بتوفر ِلَ الجريمة هذه تقوم لَ 
 رشيه واعلام ِخبار عن الموظف فامتناع وبذلك، 02المادة ِلى خطأ يثير التجريم نص كان وان08 المادة

 ونزاهته عمله أداء على يؤثر أن شأنه من العامة والمصلحة الخاصة مصلحته بين تعارض كل عن الإداري 

 .1فإنه يعد مرتكبا لجريمة تعارض المصالح وحياده

                                                           

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المصدر نفسه. 00-02من قانون 22المادة 1 

 ، المصدر السابق.فحتهالوقاية من الفساد و مكاالمتعلق ب 00-02من قانون  22المادة 2 
 ، مصدر نفسه. 27المادة 3 



 الفصل الأول                                                دور الآليات الإتفاقية في مكافحة الفساد

 

41 
 

 بالممتلكات الكاذب التصريح أو التصريح عدم جريمة: سابعا 

 التزام بالممتلكات والتصريح الفساد، مكافحة قانون  من36 المادة في عليه والمعاقب المنصوص الفعل وهو 
 جريمة واثبات تفعيل خلاله من يمكن كإجراء و لذاته ِلزاما ليس العمومي الموظف  عاتق على المشرع رتبة

 .2الجريمة هذه على الرقابة آلية هو وبالتالي المشروع غير الإثراء جريمة وهي أخرى 
   السياسية للأحزاب الخفي التمويل جريمة ثامنا:

لحزب سياسي أي التمويل المخالف للقانون  يتمثل فعل المجرم في ِطار هذه الجريمة هو عملية تمويل خفية
يشترط القصد الجنائي والمتمثل في نية الإخفاء العمدي  لعملية التمويل .وهذا ما وإخفاء عملية التمويل أي 

بالْحكام الجزائية السارية من قانون الوقاية  من الفساد ومكافحته :"دون الإخلال  22نصت عليه المادة 
بصورة ويل الْحزاب السياسية ، يعاقب كل من قام بعملية تمويل نشاط حزب سياسي المفعول ، المتعلقة بتم

د.ج ِلى  400.000( سنوات وبغرامة من 00ِلى عشر )(4خفية، بالحبس من سنتين )
 3."د.ج0.000.000

  الحقيقة عن البحث عرقلة جرائمتاسعا: 

رة من صور جريمة صو  وهي تعتبر 22وهي جريمة جديدة ِستخدمها المشرع الجزائري بمقتضى المادة 
 من قانون العقوبات . 042المنصوص عليها في المادة  المتاجرة بالنفوذ

 . فوذ والتحريض على ِستغلال النفوذفبعدما كانت للجريمة صورتين فقط، ِستغلال الن

 4يفة.أضاف المشرع صورة ثالثة و جديدة تماما ولم يعرفها القانون القديم وهي ِساءة ِستغلال الوظ 

 : الامتيازات الغير المبررة في الصفقات العمومية عاشرا

 من تعتبر أنها كما العمومية، الصفقات مجال في الواقعة جرائم وأخطر أهم من المحاباة جريمة تعد     
 صفقة أو اتفاقية أو عقد الجاني بإبرام الجريمة هذه وتتحقق الدولة، ادارة في خطأ وجود على الدالة الْعراض

                                                                                                                                                                                           

خلية معالجة الَستعلام المالي،مقال منشور بمجلة الَجتهاد للدراسات القانونية والَقتصادية الصادرة عن هاشمي وهيبة ،1 
 .022 ،ص 4002جوان،الجزائر، العدد الرابع ،  ،الجامعي لتمنراست المركز

 .022مرجع نفسه، ص الهاشمي وهيبة ، 2 
 ، المصدر السابق.من الفساد ومكافحتهالوقاية المتعلق ب 00-02من القانون 22المادة 3 
 .، نفس المصدر22المادة 4 



      دور الآليات الإتفاقية في مكافحة الفسادالفصل الأول                                                    
 

42 
 

 والمساواة  الترشح بجريمة المتعلقة بها المعمول والتنظيمية التشريعية الْحكام مراعاة دون  ملحق أو عمومية
 .الَجراءات وشفافية المترشحين بين

 مصلحة لتحقيق حق بغير الخدمة في أخرى  على جهة تفضيل جريمة هي المحاباة جريمة أن يعني مما
 1. الصفقات ابرام بمبادئ يخل مما حق وجه دون  معين لمترشح معينة

هذه  و تأخذ  مكافحته و الفساد من بالوقاية المتعلق 00-02 القانون  من 42 المادة نص في ورد قد كما  
والمتعلقة التشريعية والتنظيمية المعمول بها  الجريمة صورتين، الصورة الْولى المتمثلة في مخالفة الْحكام

ة الثانية وتتمثل في المحاباة ،والصور ،وتسمى بين المترشحين وشفافية الَجراءات  بحرية الترشح والمساواة 
 الْعوان العموميين للحصول على ِمتيازات غير مبررة . استغلال نفوذ

هذا مع الْخذ بعين الإعتبار الْحكام المستحدثة بموجب هذا القانون والمتعلقة بتحديد مفهوم الموظف 
 جاني في أغلب صور الفساد.العمومي الذي يأخذ صفة ال

 0.000.000د.جإلى 4000.000( سنوات وبغرامة من 00( ِلى عشرة )4بالحبس من سنتين ) "يعاقب
 2"د.ج.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

مجلة  فوزية قدادرة ، دراسة قانونية لجرائم في ِطار الصفقات العمومية ، الْليات القانونية لمكافحتها في التشريع الجزائري ،1 
 .02، ص 4040، 04،المجلد00مركز حكم القانون مكافحة الفساد، العدد 

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المصدر نفسه. 02-00من القانون 42المادة 2 
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 ة الفصلخلاص

آليات بابه، وتناولنا أيضا دور من خلال هذا الفصل تطرقنا ِلى الفساد بمختلف تعاريفه وكذا خصائصه وأس
ومنها الإتفاقيات الدولية والإقليمية، كما ِرتأينا ِلى جهود الجزائر في الإلزام الإتفاقية لمكافحة الفساد 

بالإتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد منها الْليات المؤسسة لمكافحته بالجزائر والتي تتمثل في مجلس 
 مكافحته.المحاسبة، المفتشية العامة للمالية وأخيرا السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد و 

 و الفساد، بما فيه من مضمون قانون الوقاية من 00-02وكذا تجريم مختلف صور الفساد طبقا للقانون 
ه وصور التجريم المستحدثة.                                                  مكافحت
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المستويات المحلية والوطنية والدولية، كما يمثل تمثل ظاهرة الفساد تهديدا خطيرا للبشرية ويؤثر على الجميع 
ف الجهود ات والشركات والمجتمع المدني تكاثالفساد تحديا يتطلب من الجميع مواجهته، وعلى الدول والحكوم

لمكافحته، لْن الفساد من أهم معوقات تحقيق التنمية، وهو ِنتهاك صارخ لحقوق الإنسان الْساسية، وأحد 
راطية والحكم الرشيد وسيادة القانون، والثقة بين الحكومة والمواطنين، والشعور بالمواطنة معاقل تقويض الديمق

والإنتماء ، وأحد الْسباب الرئيسية لإنتشار الجريمة المنظمة والإرهاب الذي يعيق ِنتشار وإزدهار الْمن 
 البشري.

(، أما ساتية الدولية لمكافحة الفسادالْليات المؤسوعليه سوف نقسم هذا الفصل ِلى مبحثين ، المبحث الْول )
 (.فحة الفساد والعقبات التي تواجههالمبحث الثاني )دور التعاون الدولي لمكا
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 الأولالمبحث 

 الآليات المؤسساتية الدولية لمكافحة جرائم الفساد

تعتبر ظاهرة الفساد خطيرة ِذ استفحلت في الْونـة الْخيـرة بشـكل كبيـر، مسـت جميـع القطاعـات بصـورة 
خاصة، وجميع البلدان بصورة عامة، ما أدى ِلى قيام مختلـف المنظمـات والمؤسسـات الدوليـة منهـا والإقليميـة 

هـا، ولعـل أكثرهـا جـاءت فـي شـكل مبـادرات واتفاقيـات حلـول للتصـدي ل  يجادإردع هـذه الْفـة المتناميـة، و ِلـى 
وهــو أغلـب مـا نـادت بـه المنظمــات .وتطـوير التعـاون الـدولي فـي مجـال مكافحــة الفسـاد والجـرائم الملحقـة بـه 

سـمنا هـذا المبحـث ِلـى الدوليـة الرسـمية وغيـر الرسـمية، ومبـادرات المؤسسـات الماليـة، لمكافحـة الفسـاد وعليـه ق
دور المنظمات العالمية في مكافحة الفساد والثاني دور المنظمات ذات الطابع تضـمن الْول :طلبـين م

 .الإقليمي في مكافحة الفساد

 الأولالمطلب 

 دور المنظمات العالمية في مكافحة الفساد
الدولية دور كبير لمكافحة الفساد ، وذلك من خلال مبادرات عديدة ظهرت على الساحة الدولية  للمنظمات

وكان لها صدى واسع في جذب الرأي العام والتحسيس بخطورته ، وينقسم هذا المطلب ِلى فروع ، بحيث 
ث المنظمة الشفافية الفرع الثاني صندوق النقد الدولي و الفرع الثاليتضمن الفرع الْول في البنك الدولي و 

 الدولية و الفرع الرابع منظمة التعاون الَقتصادي و التنمية.

 الفرع الأول

 دور البنك الدولي في مكافحة الفساد

، 0222أعماله عام  ،ِبتدأ0202نشأ البنك الدولي على أثر المؤتمر الذي عقد في بريتون وودز عام 
وكان للبنك الدولي في طليعة المنظمات الدولية التي مستخدما وسيلة الإقراض وضمان للإنجاز أعماله 

 1.سلطت الضوء على مشكلة

دوره كعنصر فعال في صياغة جدول الحكم والفساد ومع ذلك ومن المحتمل أن يواصل البنك الدولي  
 الْعمال ولكن البنك الدولي لم يزعم يوما أنه يمتلك كافة المهارات أو الخبرة لحل الجميع مشاكل الإصلاح
الإقتصادي مقابل الإصلاح السياسي .أما بالنسبة للقطاع الخاص في معادلة الفساد ،فقد ِكتسب البنك 

                                                           

 .031ص ، 2306ة المالية، ط.الأولى،دار غار حراء، دمشق،العولمة والمنظمات الدولي بر الليلة،ماء عبد الستار جشي1 
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قائمة سوداء بأسماء الدولي معرفة واسعة بالإدارة شركات ، وهي من أوائل المؤسسات الدولية التي وضعت 
 1الشركات التي تم تجريدها مع العقود بنكية بسبب المشاركة فاسدة .

فه بحالة الفساد، على ضرورة تكامل الجهود الوطنية أعلن حملة ضد ما وص البنك الدولي الذيوشدد 
من خلال راتيجية جديدة لنشاطه في مكافحة الفساد ا المجال أطلق البنك ِلى وضع ِستوالدولية، وفي هذ

النامية التي تعتزم مكافحة الإحتيال والفساد في المشروعات التي يمولها البنك ، ومنح المساعدة للدول أشكال 
برامج مكافحة الفساد ، وذلك على شكل ِنفرادي أو بالتعاون مع  د، خاصة فيما يتعلق بتصميم وتنفيذالفسا

المؤسسات الدولية المعنية ومؤسسات الإفراض والتنمية الإقليمية ،ولَ يضع البنك الدولي برنامجا موحدا لجمع 
عِتبار مكافحة البلدان النامية، لكنه يقدم نماذج  مختلفة حسب ظروف كل دولة أو مجموعة بلدان ،كما يمكن 

الفساد شرطا أساسيا لتقديم خدمات البنك الدولي في مجالَت رسم ِستراتيجيات المساعدة ، وتحديد شروط 
ة لمكافحة يون للجهود الدولومعايير الإقراض ووضع سياسة التفاوض وخياراتهم للمشاريع، تقديم الدعم والع

لتحسين المراقبة وعلى الجانب الإقتصادي ،يبحث المكتب التوجيهي للبنك الدولي على عدة طرق لفساد، ا
بحيث يكون هناك المزيد من المراجعة للسلع والمهام التي يتم الإعتماد عليها في الواقع بدلَ من الإعتماد 

ة الإعتماد على المراقبة الحسية مدققو البنك يفكرون في زيار  دائما في السجلات الورقية حيث أخذعليها 
 2والتدقيق في الموقع .وتملك دائرة تقيم العمليات في البنك ومؤسسات الرقابة الداخلية والخارجية .

 الفرع الثاني

 صندوق النقد الدولي في مكافحة الفساددور 
، ومقره 0227أذار  ، بموجب ِتفاقية بريتون وودز، وبدأ أعماله في0221نشأ الصندوق النقد الدولي في عام 

سباب تتعلق ومية الرائدة في مكافحة الفساد لْصندوق النقد الدولي من المؤسسات الحكويعتبر 3واشنطن.
بالإصلاح ، والصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في مجال مراقبة السياسات الإقتصادية على مستوى الدولي 

بقا للنصوص الإتفاقية الخاصة بإنشائه الصندوق طدول الْعضاء فيه، ويسعى بشكل عام وبصفة خاصة لل
 وتأسيسه ِلى تحقيق عدة أهداف في مقدمتها: 

تعاون النقدي الدولي وتوسيع التجارة العالمية، العمل على تثبيت وتنسيق نظم التعامل النقدي بين تشجيع ال
للأعضاء وعقد  ربسيالْعضاء ومنع التنافس وتخفيض العملة ، والمعاونة على قيام نظام مرن للدفع 

                                                           

 .002،ص 2332حمد أحمد غانم ، الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنية ، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية،م1 

مؤشر الفساد في الأقطار العربية إشكالات القياس والمنهجية ، المنظمة العربية لمكافحة الفساد والمؤسسة العربية 2 

 030،ص2303للديمقراطية ، بحوث ومناقشات ، ط.الأولى، بيروت ، 

 .550،ص2335، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،1محمد مجدوب، التنظيم الدولي، ط.3 
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الصفقات فيما بينهم والمساعدة في ِلغاء القيود الخاصة بالعملات الْجنبية وهي القيود التي تعطل تجارة 
  1العالم.

القصيرة الْجل اتها التمويلية هي مساعدة الدول على تأمين ِحتياجوق النقد الدولي دفالمهمة الْساسية لصن
ومع مرور الوقت بدأت هذه المهمة تشهد  ،المدفوعات وتأمين الَستقرار النقديفي موازين  الناجمة عن عجز

ِذ بدأ في التسعينات من القرن العشرين بالتدخل في قضايا تتعلق بالإصلاحات المؤسسية والتي لها  ،توسعاً 
وإصلاحات القطاع المصرفي  ،كإصلاحات القطاع العام والسياسات المالية ،علاقة بموضوع أدارة الحكم

وإدارة الموارد العامة. ويتحقق التكامل بين ، والقانونية والشفافية والمساءلة والمالي, وإصلاح النظم القضائية
ويضع الشروط  ،فالصندوق يعنى باستقرار الكميات الَقتصادية الكلية ،دور صندوق النقد الدولي ودور البنك

 2وهذه الميزة مسؤولية البنك. ،ما يتطلبه من تغيرات هيكليةالْساسية للتنمية الَقتصادية و 

ان الصندوق يهدف من قروضه ِلى الإصلاحات التي تفتح الَقتصاد وتحرره وتزيد من القدرة التنافسية عبر 
والَصلاحات الَقتصادية  ،المتاح للرشوة وإمكانيات تجميعه تقليل الحواجز التجارية التي تقلل من فرص الريع

تلغي القواعد التنظيمية غير اللازمة وتبسيط الضروري منها, وتقلل من سلطة المسؤولين العموميين التي 
واستنسابهم فتقضي بذلك على الَبتزاز، والَصلاحات السياسية التي تعطي مزيداً من السلطات للمواطنين 

 3بر .حرية أكالْعلام  ين للخدمات العمومية, وتمنح وسائلباعتبارهم ناخبين ومستخدم

 نذكر: هم الإصلاحات التي تتصدى للفسادومن أ 

ِصلاح الخدمة المدنية والَصلاحات ، و الإصلاحات القضائية لكفالة النزاهة والَستقلال, وبناء القدرات 
بط فيه ضانة وحسن الْداء في الوقت الذي تالمؤسسية الَخرى لتحسين تدفق المعلومات وزيادة حوافز الْم

 . تبسيط نظم الضرائب والقواعد التنظيمية،  عدم الْمانة

استخدام المزادات, ومخططات العطاءات التنافسية, والْليات التنظيمية المستندة ِلى السوق, حيثما أمكن  
 .لتقليل الَستنساب البيروقراطي،تدعيم قوانين تمويل الحملات والْحكام الخاصة بتضارب المصالح

ا في ذلك وسائط الْعلام والمنظمات غير الحكومية, والجماعات تدعيم مؤسسات المجتمع المدني, بم 
 .4الجماهيرية الَخرى 

                                                           

 .515، ص0106-0150،منشأة المعارف، الإسكندرية،2علي صادق أبو الهيف ، القانون الدولي العام ،ط.1 

 .020، ص 2333م المعرفة، الكويت ، لالنظام الإقتصادي الدولي المعاصر،سلسلة عا حازم الببلاوي،2 

 .212، ص2333كيمبرلي آن اليوت،الفساد والإقتصاد العالمي ،ط.الأولى، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 3 

 .202و 422سابق, ص مرجعكيمبرلي آن اليوت,  4 
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والمنافسة الإقتصادية وهما عنصران أساسيان في الحد من  الإصلاحات تزيد من ِمكانية المساءلة السياسيةف
رار ، والإعلام فرص الفساد بشكل عام، تؤدي الإنتاخابات التنافسية ، وزيادة الشفافية في عملية صنع الق

 .1الحر ِلى زيادة التكاليف المحتملة للفساد، في حين يقلل الإقتصاد الْكثر ِنفتاحا من مكاسبه المحتملة

ويمثل الفساد عقبة في وجه التنمية القابلة للاستمرار في اغلب الدول، وعليه يجب اجتثاث السلطات والْنظمة 
اتخاذ خطوات أحادية الجانب على المستوى الوطني فقط, الفاسدة, وهو الْمر الذي لَ يمكن تحقيقه عبر 
ولين حكوميين من سؤ يان بمشاركة أطراف خارجية, مثل مولَسيما أن أنشطة الفساد تتم في كثير من الْح

دول أخرى أو تنفيذيين كبار من الشركات المتعددة الجنسيات والتي تعتمد ِلى تقديم الرشوة لتسهيل أعمالها 
 .2فةفي الدولة المضي

وحدد الصندوق حالَت الفساد بالممارسات المرتبطة بإنفاق الْموال العامة في غير المجالَت المحددة لها, 
وتورط الموظفين الرسميين في عمليات تحايل كمركية وضريبية, وإساءة استخدام احتياطي العملات الصعبة 

لمصارف, والممارسات الفاسدة في مجال من قبل هؤلَء الموظفين, واستغلال السلطة من قبل المشرفين على ا
تنظيم الَستثمار الْجنبي المباشر, كما اتخذ الصندوق موقفا حازماً من الدول التي تعد رشوة الموظفين 

 .3 الحكوميين في الدول الَخرى نوعاً من نفقات ترويج الْعمال وتستوجب الإعفاء 

الفساد, واعتمد سياسة حجب المساعدة المالية عن وكثف صندوق النقد الدولي من جهوده الرامية في مكافحة 
, اصدر 0227البلدان التي يهدد فيها الكسب غير المشروع بتقويض برنامج الإنعاش الَقتصادي, وفي عام 

المجلس التنفيذي للصندوق تقرير يدعو فيه ِلى أتباع سياسات وإنشاء مؤسسات ونظم ِدارية تقضي على 
. ويعزز صندوق النقد الدولي جهوده في مكافحة الفساد عبر تشجيع 4رد العامةالرشوة والغش في أدارة الموا

الإدارة السليمة للحكم في الدول الْعضاء عبر تقديم ثلاثة أنواع من الدعم وهي, المشورة حول السياسات, 
ات الدورية مع كل والدعم المالي, والمعونة الفنية, فبالنسبة للنوع الْول يتم الدعم عبر عملية الرقابة والمشاور 

من الدول الْعضاء التي يتوجب عليها ِصدار ما يسمى بتقرير مشاورات المادة الرابعة. أما بالنسبة للدعم 

                                                           
العربي بن مهيدي، علي فريد عوض أبو عون، التعاون الدولي في مجال الوقاية في مكافحة الفساد، مذكرة الماستر، جامعة .1

 .12، ص4002-4002كلية الحقوق والعلوم السياسية أم البواقي، 
 .12علي فريد عوض أبو عون ، المرجع نفسه، ص2
محمد حسن خمو المزوري, دور المنظمات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, رسالة ماجستير, كلية  3 

 . 022, ص 4000الحقوق, جامعة الموصل, 
, 0222مكافحة الفساد لتحسين ِدارة الحكم, شعبة التطوير الإداري وإدارة الحكم, مكتب السياسات الإنمائية, تشرين الثاني, 4

 , منشور على شبكة الَنترنت وعلى الموقع الْتي:01ص

http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/271Pdf،20/05/2023,18:14. 

http://www/
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المالي فإن القروض التي يقدمها الصندوق تحتوي مكونات لها علاقة مباشرة بتحسين ممارسات أدارة الحكم. 
ثلًا مساعدات لتقوية أدارة الضرائب والجمارك وعدد من أما فيما يتعلق بالمعونة الفنية فيقدم الصندوق م

 .1الجوانب التي هي عرضة للفساد والممارسات غير السليمة

د, المجال الْول يتمثل في تطوير ويطرح صندوق النقد الدولي مجالين رئيسين لإسهامه في مكافحة الفسا
الضرائب وإعداد الموازنات العامة, وإجراءات دارة الموارد العامة, ويشمل ذلك ِصلاح الخزينة ومديريات ِ

ونظم المحاسبة والتدقيق, أما المجال الثاني فهو خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة وبيئة أعمال نظامية 
 .2 تشمل تطوير القوانين المتعلقة بالضرائب والْعمال التجارية 

صفة رئيسية بمجالي سداد الحكم وغسل وتتصل ِجراءات الصندوق الرامية ِلى مناهضة الفساد والرشوة ب
الْموال, ِذ يقدم دعمه للسياسات المناهضة لغسل الْموال عبر المساعدة التقنية في تطبيق موحد لَشتراكات 
الترخيص والَبلاغ المالي عن جميع أشكال معاملات صرف العملات الْجنبية, وأتباع مدونات قواعد السلوك 

التهرب الضريبي وكل ما يتصل به من غسل عائدات التهرب, أما في في أسواق صرف العملة, واحتواء 
مجال الحكم, فقد اعتبر الصندوق أن الحكم هو في المقام الْول مسؤولية السلطات ذاتها, فعندما ينال ضعف 
الحكم من قدرة الحكومة على انتهاج سياسات اقتصادية ومالية سليمة, يكون لذلك تأثير هام على أداء 

الكلي, كاختلاس الْموال العامة والَحتيال من جانب موظفي الضرائب والجمارك, لذلك يقدم  الَقتصاد
 .3الصندوق دعمه للدول في سبيل تحسين سياسات الحكم

  الفرع الثالث

 المنظمة الشفاقية الدوليةدور 
 تعريف المنظمة الشفافية الدوليةأولا: 

مقرها برلين متخصصة في متابعة ممارسات الفساد وكشف منظمة الشفافية الدولية هي منظمة غير حكومية 
يين السابقين في البنك الدولي وعدد ذها ومدى ِنخراط المسؤولين التنفيخصائصها والوقوف على مدى ِنتشار 

منظمة غير حكومية في  . وتضم أكبر0222من المعنيين بالتنمية ، الإصلاح وشؤؤن حقوق الإنسان عام 

                                                           
 .014محمد حسن خمو المزوري،مرجع سابق ، ص 1

مكافحته واستراتيجيات الحد من تناميه, مجلة دراسات ِستراتيجية, جامعة  زياد عربية, الفساد أشكاله أسبابه دوافعه أثاره 2 
 .02. ص4001، 02دمشق, العدد

 .202كيمبرلي آن اليوت, مرجع سابق,ص3 
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منظمة  20الذي تضمن ترتيب تنازلي في  0221الفساد. أصدرت آزال تقريرها عام  مجال الإلتزام بمكافحة
 دولة حسب درجة الفساد فيها .

( لمكافحة الفساد في دوريان 02وعقدت عدة مؤتمرات دولية مكافحة الفساد كان أهمها المؤتمر التاسع )
 1 ، وكان موضوعها ِبتزاز المجتمع الدولي.0222بجنوب ِفريقيا عام 

 الشفافية الدولية ثانيا: عمل المنظمة 

 تعتمد منظمة الشفافية الدولية في عملها على قياس درجة الفساد على العديد من المؤشرات، من أهمها:

 مؤشرات مدركة الفساد:-أ

يسلط هذا المؤشر الضوء على الذين يقبلون الرشوة في القطاع الخاص وليس في القطاع العام، ويستخدم 
ده و هو مؤشر مركب مبني على المصادر والمصادر مبنية على التقييم الخبراء ، أو رجال ِحصاءات وار 

أعمال البلد، ومن ِيجابيات هذا المؤشر أنه أصبح هناك نوع من التنافس بين الحكومات فكل الحكومة تنتظر 
شيئا حكومات ما سيكون عليه مرتبتها بالمؤشر عاما بعد عام، وهذا يعطي نوع من التشجيع ، فتقدم ال

 2لتحسين رتبتها في المؤشر.

 مؤشر دافعي الرشوة:-ب

يحاول هذا المؤشر ِظهار مصادر دافعي الرشوة ويختلف من المؤشر السابق في أن منظمة الشفافية الدولية 
 3تعين شركة لإجراء الإستبيان ، حيث أنها مكلفة مقارنة بالمؤشر السابق.

 للفساد: البارومتر العالمي-ج

 لْنه ينتمي ِلى ما يسمى بالمسح العام، حيث أنه لَ يسأل الخبراءيختلف هذا المؤشر عن المؤشرات السابقة 
أو رجال الْعمال ، بل يسأل الناس في المنزل، في تمويل أنشطتها ،تعتمد المنظمة على التبرعات والإعانات 

                                                           

الشيخ ، الفساد الإداري أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته، نحو بناء نمودج تنظيمي، أطروحة دكتوراه، خالد عبد الرحمان أل 1 
  .21، ص 4007كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الْمنية، الرياض ،

منظمة العربية لمكافحة الفساد احمد سليم ، و اخرون ، مؤشر الفساد في الْقطار العربية ِشكاليات القياس والمنهجية ، ال 2  
 . 21، ص4000والمؤسسة العربية الديمقراطية، بحوث ومناقشات ،ط.الْولى ،بيروت،

 .22نفس المرجع، ص 3 
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ظمات والمؤسسات الإقتصادية  مثل البنك التي يقدمها عدد كبير من الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمن
وجيهية، وإدراك أن مخاطر الفساد تتجاوز حدود الدولي والْمم المتحدة ، فالمنظمة تعتمد على المبادئ الت

عِتبار الحركة ضد الفساد  بالتالي هناك مسؤولية عامة الحالَت الفردية و عن ممارسة الفساد ، كما يمكن 
حركة عالمية تتجاوز الْنظمة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والثقافية داخل الدول والإهتمام بالمبادئ 
مثل مشاركة الْمريكية والتنوع والمساءلة والشفافية على المستوى المحلي، الإعتراف بوجود أسباب عملية 

  1ة قوية للفساد.وأخلاقي

 الفرع الرابع

 منظمة التعاون الإقتصادي والتنميةدور  

بدور قيادي في الحروب الدولية ضد الرشوة والفساد ،  (OECD)تقوم منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية
لَت ويعد نشاط المنظمة من أهم المبادرات الدولية المبدولة لمكافحة الفساد، وترتكز هذه الجهود في المجا

 الْتية :

الرشوة في تبادل الْعمال الدولية يستحود هذا الميدان على أهمية متميزة في نشاط المنظمة ، وأول خطوة له 
بشأن الرشوة في  0222، عندما أصدرت المنظمة مجموعة التوصيات وعرفت بالتوصيات سنة 0222عام 

لفساد ومنع الرشوة العمال تبادلَت الْعمال الدولية التي دعت دور الْعضاء ِلى وضع المعايير لمكافحة ا
الدولية والشركات متعددة الجنسيات الرسميين الْجانب ،ونصت على توصيات بأن تقوم لجنة الإسثتمارات 

 ( سنوات .02في المنظمة بمتابعة ِلتزام الدول بهذه التوصيات ورفع تقرير بذلك ِلى المنظمة خلال )

ء التقرير المقدم من اللجنة ، وقد تم ِصدار تم مراجعة هذه التوصيات على ضو  0227وفي شهر ماي 
بشأن الرشوة في تبادل الْعمال الدولية وإتسمت بأنها أكثر  0227توصيات جديدة عرفت بتوصيات سنة 

شمولية في ميادين معينة مثل تجريم الرشوة للموظفين الرسمين الْجانب ، ولقد نصت هذه التوصيات على 
فاء الضريبي للرشاوي المقدمة للموظفين الرسميين عالمتعلقة بالإ 2022للتوصيات عام التطبيق الدقيق 

 2الْجانب.

                                                           

مكافحة الفساد، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم  لتعاون الدولي في مجال الوقاية فعلي فريد عوض أبو عون، ا1 
 .20،ص4002-4002السياسية، جامعة العربي بن مهيدي،أم البواقي، 

 .50.56، ص2303، عمان ، للنشر والتوزيعأحمد محمود نهار سويلم، مكافحة الفساد ،ط.الأولى ، دار الفكر2 
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المتعلقة ت المنظمة بإعداد الورقة بشأن مكافحة الفساد وأهم ما أشارت به هذه الورقة ذأخ 4002وفي عام 
 بدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

 يجب على كل دول الْعضاء وغير الْعضاء القيام بمايلي:

عِداد القوانين وتقديم تسهيلات لتأسيس منظمات المجتمع المدني والمساعدة في تطوير ِستقلال وسائل 
الإعلام لتمكن من الفحص الدقيق العادل للعمليات الحكومية وزيادة الشفافية للعمليات الحكومية والرغبة 

ظمات المجتمع المدني وأخيرا دعم المخلصة في التعاون مع المجتمع المدني وتوفير المعلومات والخبرات لمن
 1البرامج التدريسية لمنظمات المجتمع المدني .

ولقد عززت أمانتها بإجراء المشاورات مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية وإتباع المنهج المشترك للحد 
لحد من الفساد وقد ِلى ذلك نجد حتى منظمة التجارة العالمية كان لها آليات في امن ظاهرة الفساد، وإضافة 

توصية تنص فيها أعضائها على تبني قوانين مسلكية مصممة  0222أصدرت غرفة التجارة العالمية عام 
للحد من الرشوة في التجارة العالمية ، وهذه المبادئ تمنع العمل بالرشوة لْي سبب من الْسباب .كما قررت 

ت الحكومية في دول الشفافية في التبادلَِنشاء وحدة العمل الخاصة لمتابعة  0222في شهر ديسمبر 
ياغة صارسات الحدومية لهذا الصدد بغرض دف هذه الوحدة ِلى العمل بدراسة عن الممهالْعضاء ، وت

المواد الْساسية لإتفاقية حول الفساد، غير أنه ِستبعد ِصدار وإقرار هذه الإتفاقية في المستقبل القريب نظرا 
 2عضاء في المنظمة بهذا الشأن .لوجود تباين واسع بين دول الْ

 

 

 

 
                                                           

، 31، المجلد 32الدراسات الحقوقية، جامعة محمد بن أحمد وهران مجلة  كريمة بقدي، الآليات الدولية لمكافحة الفساد،1 

 .21.13، ص2322،الجزائر ،32العدد

 .10ص ،نفس المرجع2 
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 المطلب الثاني 

 ذات الطابع الإقليمي في مكافحة الفساددور المنظمات 
للجهود الإقليمية دور كبير في مكافحة الفساد ، فإذا كان الفساد في جميع المجالَت يهدد سيادة القانون 

والحق في محاكمة نزيهة أمام الهيئة  والديمقراطية وحقوق الإنسان ، فإن الحق في اللجوء ِلى المحاكم
الفرع الْول)الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد( ، والفرع الثاني  ،القضائية ، ومن هذا المنبر ِرتأينا ِلى فرعين

 .)جامعة الدول العربية(

 

 الفرع الأول

 منتدى الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد

، بناءا على المبادرة التي أطلقها 4002يونيو  04الفساد يوم الْربعاء نعقد المنتدى الإفريقي الْول لمكافحة إ
خلال مشاركته في القمة الإفريقية السنوية للقادة الْفارقة لعقد المنتدى  4002الرئيس السيسي في يناير 

 الْول له في مصر، وذلك تماشيا مع رئاستها الحالية للإتحاد الإفريقي.

م للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات ورفع مستوى الوعي حول كما يعد المنتدى ملتقى مستدا
الَلتزامات القارية والدولية ومناقشة كيفية  ذلصلة لمكافحة الفساد من أجل تنفيالتدابير والتجارب الوطنية ذات ا

ريقي في الحكومي الإفمنع ومكافحة الفساد وتعزيز التنسيق قدرات الموارد البشرية في مختلف جوانب تطوير 
دولة ِفريقية وعربية و  11لمكافحة الفساد في شرم الشيخ والذي يستمر لمدة يومين ، بمشاركة  الهذا المج

 1مسؤول ِفريقي عالى المستوى. 400

وشدد الملتقى على ضرورة تنسيق المجالَت السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة الفساد التي 
صاديات الدول والتوعية بمفهومها ،وشرح مخاطرها وأثارها باعتبارها واحدة من أهم المعوقات في تعصف بإقت

طريق الإزدهار وتحقيق التنمية المستدامة ، والتطلعات المشروعة لشعوب قارتنا الإفريقية نحو تعزيز قيم 
ر الفساد أحد الْسباب الرئيسية لتراجع الحرية والعدالة والكرامة، والموارد التي تفقدها قارتنا نتيجة لذلك . يعتب

                                                           
 أنظر الرابط الْتي:   ،منتدى الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد1

https://sis.gov.eg/story/191363?lang=ar,le 25/05/2023,19:21p.m. 
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كما قدم المنتدى عدة توصيات أساسية ،قية يفي العديد من البلدان الإفر  والإجتماعيةالْسس الإقتصادية 
 وهي:

عِداد خطة ِستراتيجية متكاملة لمكافحة ومنع الفساد في القارة  الإفريقية تشمل مجالَت التعليم  العمل على 
لام والقضاء والرقابة الفنية وتعزيز التنمية الإقتصادية والبشرية، من خلال تشكيل لجنة والبحث العلمي والإع

ف ثتكا، و ية و الخبراء في الدول الإفريقيةمشتركة من الجهات المعنية بإعداد ومتابعة الإستراتيجيات الوطن
لوضع مؤشر ِفريقي لقياس الفساد في ِفريقيا بحيث ينطلق من السياق الإفريقي ، والتعبير عن واقع  ودالجه

 1الوضع في القارة وخصوصياتها مع مراعاة الفروق الفردية بين الدول الإفريقية.

قبة تصال الوطنية لمتابعة تطورات قضايا الفساد ونتائج الجهود مراِطلاق منصة قارية من خلال نقاط الإ
دولة ال، على أن تتخذ 4002ومتابعة ِلتزام دول القارة الموقعة بإتفاقيات الْمم المتحدة والإتحاد الإفريقي لعام 

وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ولضمان الحد من ظاهرة الفساد تجتمع سنويا  الإجراءات اللازمة
 وتعلن نتائج  أعمالها وتوصياتها.

نظام ِلكتروني آمن للتبادل السريع للمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد وتبييض الْموال وتمويل داد آلية عِ
الإرهاب فيما بين الدول  ذات الإهتمام المشترك ،مع توسيع ِنتشار جهود أجهزة مكافحة الفساد المختلفة في 

 2أشكاله . عساد بجمييعهم على الإبلاغ عن الفالدول الإفريقية لتوعية المواطنين بشكل عام وتشج

اد عائدات الفساد في شكل بروتوكول ملحق دِنشاء آلية قانونية للتعاون بين دول القارة فيما يتعلق بإستر 
تكون قرارات هذه الْلية ملزمة لجميع الدول الْطراف في الإتفاقية بالإتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد على أن 

لمكافحة الفساد، مع الحاجة ِلى المراجعة المستمرة لْليات مكافحة الفساد، والعمل على تطويرها بما يتناسب 
مع خصوصيات الدولة التي فيها مع التأكيد على الْهداف المشتركة، على الدول الإفريقية تحقيق مستوى 

التعاون مع ال من الشفافية على أن يتم ذلك في المؤتمر السنوي لإتحاد سلطات مكافحة الفساد وكذا تعزيز ع
 الشركاء الدوليين لتوفير القدرات التمويلية لمكافحة الفساد.

كاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في مصر اهم وبروتوكولَت التعاون بين الْالتوسع في ِبرام مذكرات التف
ز التدريب وأجهزة الرقابة في الدول الإفريقية لتدريب وتأهيل الكوادر الإفريقية في مجالَت منع ومكافحة ومراك

                                                           

الحكم الراشد في مكافحة الفساد في ِفريقيا: دراسة تحليلية لإتفاقية الَتحاد الإفريقي لمنع الفساد زايدي حميد، "دور 1 
 242،ص 4044،السنة  04،العدد  02ومكافحته"، المجلة الْكاديمية للبحث القانوني، المجلد 

في العلوم السياسية والعلاقات  بقدي كريمة، الفساد السياسي وآثاره على الإستقرار في شمال ، مذكرة شهادة الماستر2 
 .077،ص 4004الدولية،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،
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دوري يعرض فيه الفساد ، ونشر قيم النزاهة والشفافية و دراسة ِنشاء آلية منتظمة لعقد المنتدى بشكل 
قدرات الْجهزة العاملة في مجال  ي للتوصيات الصادرة في المنتديات بشكل دوري ، وتطويرذالموقف التنفي

ِجراءات جادة لتحديد أسباب ضعف  ذيدة عائدات جرائم الفساد مع ِتخاللتعرف على الْساليب الجدمكافحة 
بالفعل أنه من الصعب ِحداث تغيير  حقيقي ، ِسترداد الْصول في ِفريقيا وضبط وإستعادة الْصول المهربة

ممارسات الإفريقية فيما يتعلق بالمتطلبات الْساسية لنجاح وكالَت في هذا المجال ولكن أفضل المعايير وال
ِلى عدة  4002مكافحة الفساد قد بدأت في التطور، لذلك أشار المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد في عام 

عِتمادها للتوصل ِلى حلول جادة في مكافحة الفساد ، ن  1ذكر:معايير يتعين 

 التخصص-أ

، طالما أن الجهاز بأكمله يكافح الفساد فإن الحرب خبرة لموظفي وكالة مكافحة الفسادالتخصص المؤسسي وال
على الفساد صعبة بطبيعتها وتزداد صعوبة باستمرار بسبب التقدم التكنولوجي الذي يسمح بطرق معقدة 

ختلف في مللإحتيال على الناس ، ويجب على الجهاز توظيف الموظفين ذوي الخبرة والمهارات المتخصصة 
المجالَت في شتى المجالَت كالمالية والإقتصاد والمحاسبة والهندسة المدنية والتنقيب عن البيانات والعلوم 

 2الإجتماعية.

 الإستقلالية-ب

يعني الَستقلال عن التدخل غير القانوني كقاعدة عامة ضروري لْجهزة مكافحة الفساد لْداء مهامها  وهنا

لكافي الذي يحمي الجهاز من التأثيرات الغير مبررة أو التدخل ا التشغيلي بفعالية ، كما يقصد به الإستقلال 
 3السياسي المباشر .

 التنظيم والتراتيب ومتطلبات إعداد التقارير-ج

مكانه أن يظهر التأثير غير القانوني في تفاصيل صغيرة ولكنها مهمة للغاية عن تنظيم الهياكل المؤسسة بإ
عِداد التقارير وبروتوكولَت التفويض ومتطلبات  التشاور فيما بينها ، موافقة أو الهرمية ، ومتطلبات 

 4المسؤولين السياسيين لمختلف أشكال مكافحة الفساد.

                                                           

 .022، صالمرجع السابقبقدي كريمة،1 

 .022، ص المرجع نفسه2 

 .021، ص المرجع السابقبقدي كريمة ، 3 

 .506،صمرجع سابقال حميد،دي زاي4 
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 والإقالةالتعيين -د

يعتبر تعيين الإدارة العليا من أهم الإعتبارات لْن ِجراءات التعيين والتوظيف وإستقلالية الموازنة من أكثر 
المجالَت حساسية التي يتعرض من خلالها جهاز مكافحة الفساد للضغط السياسي ، وكلما زادت ِجراءات 

، كلما كانت أكبر درجة الَستقلال  صناع القرارلتعيين علنية وعادلة ، وتجمع أكثر من مستوى واحد من ا
 جهاز مكافحة الفساد أعلى .

ِن ِفتراض تولى أحد أصحاب القرار أو مجموعة صغيرة منهم عملية التعيين لَ يعتبر ممارسة جيدة، في 
حين أن وجود لجان التعيين التي تضم المعارضة يضمن مشاركة شاسعة في جهود مكافحة الفساد ، علاوة 

ولَية أولئك المنخرطين في مكافحة الفساد في مناصبهم ، ويمكن أن تكون ولَية ديد فترة على ذلك يجب تح
ريين فيما يتعلق بالإستقلال السياسي لْنه في ي، لْن التفويض الوحيد يشجع المد واحدة دون ِمكانية التجديد

 1هذه الحالة لَ يتعين عليهم تملق المسؤولين عن التعيين.

 

 الموارد الكافية-و

، لكن تكلفته أقل بكثير  من السماح بإنتشار الفساد دون ضوابط ن ِنشاء جهاز لمكافحة الفساد أمر مكلف إ
كن بدون موارد كافية تتناسب وتظهر قيود الموارد عندما يتمتع جهاز مكافحة الفساد بسلطات شاسعة ول

 2.معها

 الصلحيات الكافية والوظائف الواضحة-ه

الفساد ،فإنها بحاجة ِلى صلاحيات واسعة لذلك يجب أن يمنح الجهاز بشكل عام لكي تنجح أجهزة مكافحة 
 3السلطات أو الكفاءات المؤسسية اللازمة لْداء وظائفها الموكلة ِليها في الدستور أو القانون .

 

 

 

                                                           

 .021، ص نفسهالمرجع بقدي كريمة، 1 

 .013، ص بقدي كريمة، المرجع السابق2 

 .013المرجع نفسه، ص3 
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 الشفافية والمساءلة-د

أن هناك عنصران  ، حيث يجب منحها صلاحيات واسعة كمايجب أن تخضع هيئة مكافحة الفساد للرقابة
أساسيان في الرقابة الْول هو الإدارة الشفافة للهيئة نفسها ، والثاني هو مساءلتها أمام الفروع الحكومية 

 1الْخرى.

 التعاون بين الأجهزة والتعاون الدولي-غ

لَ يمكن أن تتم مكافحة الفساد بعمل مؤسسة واحدة بمفردها، غالبا ما ترتكب جرائم الفساد على هامش 
مثل الْنشطة المالية والجنائية الْخرى التي قد تخضع لإختصاص الإدارات والمؤسسات الحكومية الْخرى 

القضاء والشرطة ، بالإضافة ِلى ذلك  الْجهزة العليا للرقابة المالية وغيرها من أجهزة الرقابة المالية أو أجهزة
غالبا ما تشترك الإدارات المتعددة في الكفاءات  الوصول ِلى معلومات متباينة لذلك ، فإن علاقة العمل 
الجيدة بين الدوائر الحكومية ضرورية لمكافحة الفساد بشكل فعال في حين الإفتقار ِلى التعاون يحد من هذه 

مهام تنسيق خاصة متعددة التخصصات تنص عليها  ذيرغب بلد ما في تنفي ابة لذلك قدالفعالية، وإستج
 2ات خاصة أو مذكرات التفاهم .يقوانين خاصة بشأن التعاون وتبادل المعلومات أو تحكمها الإتفاق

 الفرع الثاني

 في مكافحة الفساد  جامعة الدول العربيةدور 

على رأس أولوياتها في ضوء ماتشكله هذه الظاهرة أكدت جامعة الدول العربية أنها تضع محاربة الفساد 
الخطيرة من خطر على التنمية والْمن والإستقرار وسيادة القانون، مشيرة ِلى أن مكافحة الفساد لَ تقتصر 
على الحكومات ، بل تشمل أيضا على مستوى الدولي المنظمات الإقليمية والمكونات الْخرى لكل مجتمع بما 

 3سات المجتمع المدني.في ذلك الْفراد ومؤس

ذكرت جامعة الدول العربية في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العربي لمكافحة الفساد، أن مكافحة الفساد في 
ة يظل الحكم الصالح على المستويين السياسي والإقتصادي من المقومات الضرورية لإرساء ديمقراطية حقيق

وإعطاء الْولوية  ورهذوالإجتماعية، مؤكدا أنّ معالجة الفساد من جوإنجاحها من مشاريع التنمية الإقتصادية 
 للتدابير الوقائية وهي الركيزة، وهذا الضروري منع مخاطر الفساد والحد من أثاره المدمرة على التنمية.

                                                           
 .501سابق، صالمرجع الحميد، دي زاي .1

 .012بقدي كريمة، المرجع نفسه، ص2 

 .523مرجع سابق ، ص الزايدي حميد، 3 
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تحدة ية الْمم المقاكما أشارت ِلى أن الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد تشكل ِطارا ِقليميا يكمل ويعزز ِتف
 1دولة التي صادقت على الإتفاقية العربية . 02على المستوى العربي، حيث يبلغ عدد الدول العربية 

والإتفاق  ذلمراجعة التقدم المحرز في التنفيحيث ِتجهت الدول الْعضاء في جامعة الدول العربية بالقاهرة 
بية لمنع ومكافحة الجريمة و التهديدات ، الإقليمي للدول العر  في ِطار البرنامج على أولويات العمل المشترك

(، للمرة الثانية 4040-4002وتعزيز أنظمة العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان)
قام ممثلو وزرات الداخلية والصحة والعدل والخارجية  4002مايو 02مج الإقليمي في منذ ِطلاق البرنا

 ة شريكة بتشكيل لجنة التوجيه والرصد للبرنامح الإقليمي.دول 02شخصا من  21وعددهم 

وركز الإجتماع الذي ِستمر يومين في مقر الجامعة بالقاهرة برئاسة الجامعة والمكتب على التقدم المحرز 
في مجالَت "الجريمة المنظمة عبر  4002خلال العام الثاني للبرنامج الإقليمي والْولويات المستقبلة لعام 

 2و "الصحة". "العدالة الجنائية"الوطنية" و 

ر الدكتور فاضل محمد جواد، الْمين العام ورئيس قطاع الشؤون القانونية بالْمانة ِفتتح الإجتماع السفي
الدول العربية ، الذي أكدت على توقيت وأهمية البرنامج الإقليمي وسط تصاعد الإرهاب العامة لجامعة 

دول  سيادة القانون والتنمية المستدامة فيوالغرض منه التصدي للتهديدات الجديدة ، من خلال تعزيز 
البرنامج  ذالتأكيد على دعم الجامعة في تنفيالمنطقة مشيدا بالدور الذي يقوم به المكتب في هذا الصدد و 

 الإقليمي.

عِداد البرنامج الإقليمي للدول العربية ) (بناءا على طلب الدول العربية عقب الْنتهاء بنجاح 4040-4002تم 
منع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية برنامج الإقليمي الْول لمكافحة المخدرات و من ال

(4000-4001.) 

 :( على مؤتمر دول الْطراف 22كما نصت المادة )

ينشأ بمقتضى هذه الإتفاقية مؤتمر للدول الْطراف من أجل تحسين قدرة الدول الْطراف وتعاونها على  .0
 ها واستعراضه.ذتنفيذه الإتفاقية ومن أجل تشجيع تحقيق الْهداف المبينة في ه

وعد أقصاه سنة يتولى الْمين العام لجامعة الدولة العربية الدعوة  لعقد مؤتمر الدول الْطراف في م .4
هذه الإتفاقية. وبعد ذلك ، تعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الْطراف وفقا  ذواحدة بعد بدء نفا

 يعتمده المؤتمر .للنظام الداخلي الذي 

 

                                                           

 .520مرجع نفسه، ص ال1 

 000، ص2323ط.الأولى، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، ،وسيم حسام الدين الأحمد2 
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ول الْطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم سير الْنشطة المبينة في هذه المادة وتشمل يعتمد مؤتمر الد .2
  1طلاع بتلك الْنشطة....وتسديد النفقات المتكبدة في الإ قواعد بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم

 وأختتم الإجتماع بمجموعة من التوصيات والتي تضمنت مايلي :

مثل ِستخدام الْدلة الرقمية والتحقيقات مفتوحة المصدر، وتحليل دعم ِستخدام تقنيات التحقيق الخاصة 
الجماعات الإجرامية والإرهابية المنظمة بشكل أكثر فعالية أيضا  المعلومات الإستخبارية الجنائية لتفكيك

مواصلة دعم الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب ، رفع كفاءة الدول في مجال ِستخدام المختبر 
نائي والطب الشرعي كوسيلة للإثبات ودمجها في وسائل الإثبات الإجرائية وإستخدامها لكشف الجرائم الج

وتفعيل دعم شبكة التعاون القضائي العربي التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، حث المكتب على 
 2دعمها ببناء القدرات والتعاون مع الشبكات المماثلة الْخرى.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، يتضمن 4002سبتمبر 02الموافق0221ذي القعدة عام 02، مؤرخ في 422-02من المرسوم الرئاسي رقم 22المادة 1 
 .4000ديسمبر 40التصديق على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة، بتاريخ 

 .002الْحمد،المرجع سابق، ص وسيم حسام الدين 2 
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 بحث الثانيالم
  التي تواجههوالعقبات د مكافحة الفسالدور التعاون الدولي 

تمثل ظاهرة الفساد تهديدا خطيرا للبشرية ،كما يؤثرعلى الجميع المستويات المحلية والوطنية والدولية ، ويمثل 
والمجتمع المدني لمكافحته وأن تتضافر الدول والحكومات والشركات الفساد تحديا يتطلب مواجهته من الجميع،

، لْن الفساد من الحصون التي تقوض الديمقراطية والحكم الصالح لسيادة القانون،والثقة بين 
الدولتين.الحكومة والمواطنين والشعور بالمواطنة والإنتماء، وأحد الْسباب الرئيسية لإنتشار الجريمة المنظمة 

بحيث سوف يتم التطرق اليه في مطلبين المطلب الْول  شري.والإرهاب الذي يعيق ِنتشار وإزدهار الْمن الب
 )دور التعاون الدولي لمكافحة الفساد(، أما المطلب الثاني )العقبات التي تواجهه(. 

 المطلب الأول

 دور التعاون الدولي لمكافحة الفساد

لقد تضافرت جهود الدول والحكومات لمكافحة هذه الظاهرة واستئصالها من جذورها، وإتفاقية الْمم المتحدة 
هي ثمرة هذه الجهود الدولية وإتفاقيات مكافحة الفساد الْكثر شمولَ، حيث توفر ِطارا شاملا لمواجهة الفساد، 

ع على جميدعم جهود مكافحة الفساد حيث تعمل على وضع معايير وسياسات وعمليات وممارسات مشتركة ل
من خلال تسهيل التعاون الدولي من  وطني من كل بلد، وعلى المستوى ال دوليالمستويات ، على المستوى ال
 القانون. ذإنشاء أطر قانونية ومؤسسية لإنفاخلال ِنشاء آليات تعاونية و 

 الفرع الأول

 لمكافحة الفساد على الصعيد الدولي التدابير القمعية

من أهم عوامل ِستمرار وإزدهار  الْنشطة الإجرامية بشكل عام وجرائم الفساد بشكل خاص و قدرتها على 
الحفاظ على مكاسبها وعائداتها في الخارج، خاصة في البلدان الملاذ المالي ألَ من بعيدا عن متناول 

مع الْدلة لإدانة مرتكبي هذه سلطات الرقابة  و الْجهزة القضائية مما يساهم في عرقلة سير التحقيقات وج
الجرائم، ومن أجل تجنب العقبات السابقة من الضروري ِقامة التعاون القضائي الدولي واسع النطاق لضمان 

ولهذا أصبحت هذه الْجهزة  ضرورة  ضمنية لمواجهة جرائم  ِنشاء نظام فعال للمساعدة القانونية المتبادلة،
 الفسادى وخاصة الجديدة منها .
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 تسليم المتهمين والمجرمين أولا:

ة ، ساءت ظاهرة قرار المجرمين بعد ارتكابهم لجرائم الفساد على اختلافها من دولة الى في الْونة الْخير 
ي العالم نظاما فعالَ لتسليم المجرمين والمتهمين بإستقراء رة أنشأت دول مختلفة ف، ولمواجهة هذه الظاه اخرى 

( منها وكذا قانون الإجراءات الجزائري نستنتج ما 22ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد وبخصوص المادة )
ِذا كانت هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لتسليم شخص ِلى دولة تطلبه بتهمة ِرتكاب جريمة 

 1وم عليه بإدانة صادرة عن محكومتها. أو محك

 ات جرائم الفساد : إسترداد عائدثانيا

يعتبر ِسترداد عائدات الجرائم الفساد من أهم الْليات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة  وتعقب آثارها ، كما أنه 
أشكاله ومظاهره، يعتبر من أهم مجالَت التعاون القضائي الدولي وحجر الْساس في مكافحة الفساد بمختلف 
ن أكثر الوسائل كما يعتبر ِنتزاع عائدات جرائم الفساد من أيدي مرتكبيها وإعادتها ِلى أصحابها الحقيقين م

مرتكبي جرائم الفساد بكافة أشكاله، لْنه يمثل حرمانا من ثمار أفعالهم الإجرامية، كما  الفعالية وردعا ضد
 2عنها وهي غسل الْموال .يساهم في مكافحة جريمة أخرى لَ تقل خطورة 

 : المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ثالثا

ِن تحديد المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ضرورة تتطلبها مكافحة الفساد الدولي، وقد كرست المادة 
ا ( من ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد مبدأ المسؤولية القانونية للأشخاص المعنوية في صوره42)

المعروفة والجزائية المدنية والإدارية، هذا بطريقة يمكن أن تخضع لعقوبات جنائية أو غير جناية فعالة 
 ومتناسبة ورادعة.

( من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 12المشرع الجزائري هذا النهج ، حيث نصت المادة ) ِتخذ
ئيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد على أنه :"يكون الشخص الإعتباري مسؤولَ جزا

افحة المقررة في قانون العقوبات"، وهذا يعني أنه لَ يوجد ِنسجام بين ما تدعو ِتفاقية الْمم المتحدة لمك
ِجراءات التي قد تكون ضرورية لتحديد مسؤولية الْشخاص المعنوية عن  الفساد الدول الْطراف لإتخاذ

                                                           

 .020، المرجع السابق، صسليمان عبد المنعم1 

 .024نفس المرجع،ص2 
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( من قانون 12يه في المادة )لهذه الإتفاقية، وما هو منصوص عل في الْعمال الإجرامية وفقاالمشاركة 
الوقاية من الفساد ومكافحته ، بحيث لم يضع المشرع  الجزائري نصوصا خاصة لمسؤولية الْشخاص 

 الإعتبارية عن جرائم الفساد، بل تتماشى هذه النصوص مع ماهو مقرر في قانون العقوبات.

العقوبات المفروضة على الْشخاص المعنوية في القانون العقوبات الجزائري هي عقوبات يمكن وصفها بأنها 
( مكرر 02غير فعالة ورادعة كما نصت عليها ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد، بحيث نصت المادة )

لمعنوي في مواد الجنايات من قانون العقوبات الجزائري على أن:" العقوبات التي تطبق على الشخص ا
والجنح هي غرامة مالية تساوي من مرة ِلى خمس مرات الحد الْقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في 

 1القانون الذي يعاقب على الجريمة."

التي تعاقب على الرشوة في القطاع الخاص  00-02( من القانون رقم20وبالرجوع مثلا ِلى نص المادة )
( ألف دينار حتى لو كانت هذه الغرامة تساوي خمس 100قصى للغرامة المقدرة بخمسمائة)نجد أن الحد الْ

أضعاف الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي، تبقى عقوبة غير فعالة وغير رادعة ، بالنظر ِلى الْثار 
 2الناتجة عن جرائم الفساد.

 الفرع الثاني

 الفسادلمكافحة  تدابير الإسترداد المباشر للممتلكات

يعد ِسترداد العائدات الإجرامية من أهم الإشكالَت التي يسعى المجتمع الدولي لحلها بطرق فعالة لمواجهة 
ظاهرة الفساد التي تضعف الإقتصاد وتعوق النمو، ويعتبر البحث عن العائدات الإجرامية والتحقيق فيها 

الإجراءات لنظام مسبق لتحقيق الغرض الخطوة الْولى في طريق ِستردادها، لذلك يجب أن تخضع هذه 
منها، وهذا يستدعى ِنشاء هيئات دولية وإقليمية، وتوفير كافة الْساليب الإجرائية لتجسيد ذلك وبشأن 

 3التحضيرية المختلفة التي تسبق مرحلة ِسترداد الموجودات وتحصيلها.

                                                           
 ، المصدر السابق.من قانون الوقاية والمكافحة الفساد 30-35مكرر من القانون  01المادة 1

 ، المصدر نفسه.من قانون الوقاية والمكافحة الفساد 00-02من القانون 20المادة 2 
الله فليغة ، اليات ِسترداد الموجودات المتحصل عليها من جرائم الفساد في الملتقى الوطني الْول حول: الإستيراتيحية خليل 3 

ساعدية، الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر،الواقع والْفاق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد الشريف م
 .02سوق أهراس، الجزائر، ص
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لجزائرية بقبول الدعاوى المدنية على:"تختص الجهات القضائية ا 00-02( من القانون 24كما نصت المادة )
المرفوعة من طرف الدول الْعضاء في الإتفاقية، من أجل الإعتراف بحق ملكيتها للممتلكات المتحصل 

 .عليها من أفعال الفساد

ويمكن الجهات القضائية التي تنظر في الدعاوى المرفوعة طبقا للفقرة الْولى من هذه المادة، أن تلزم 
 يهم بسبب أفعال الفساد بدفع تعويض مدني للدولة الطالبة عن الضرر الذي لحقها.الْشخاص المحكوم عل

فيها قرار المصادرة، يتعين على المحكمة التي تنظر في القضية أن  ي جميع الحالَت التي يمكن أن يتخذوف
   1الإتفاقية."تأمر بما يلزم من تدابير لحفظ حقوق الملكية المشروعة التي قد تطالب بها دولة أخرى طرف فى 

 أولا: إسترداد الممتلكات عن طريق التعاون الدولي في مجال المصادرة 

على :" تعتبر الْحكام القضائية الْجنبية التي أمرت  00-02( من القانون 22في هذا الصدد تنص المادة )
وسائل العن طريق ِحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو  تبمصادرة ممتلكات ِكتسب

 ة بالإقليم الجزائري طبقا للقواعد والإجراءات المقررة.المستخدمة في ِرتكابها نافذ

يمكن الجهات القضائية أثناء نظرها في جرائم تبييض الْموال أو جريمة أخرى من ِختصاصها وفقا للتشريع 
طريق ِحدى الجرائم الجاري به العمل ، أن تأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الْجنبي والمكتسبة عن 

 المنصوص عليها في هذا القانون، أو تلك المستخدمة في ِرتكابها.

ويقضي بمصادرة الممتلكات المذكورة في الفقرة السابقة حتى في ِنعدام الْدانة بسبب ِنقضاء الدعوى 
 2 العمومية أو لْي سبب آخر."

لْن مصادرة الْموال الناتجة عن جرائم الفساد وتعد المصادرة من أنجع العقوبات الجنائية في مكافحة الفساد، 
تعني القضاء على الغرض الذي تسعى المنظمات الإجرامية ِلى تحقيقه وهو الربح، لذلك فإن التعاون الدولي 
في مجال هذه العقوبة له أهمية كبيرة، خاصة وأن هذه المنظمات غالبا ما تحتفظ بأموالها أو ِستثمارتها في 

 ِرتكبت فيها الجريمة.دول غير تلك التي 

 

 
                                                           

 من قانون الوقاية والمكافحة الفساد، المصدر نفسه. 00-02من القانون  24لمادة ا1
 من قانون الوقاية والمكافحة الفساد، المصدر نفسه. 00-02من القانون  22المادة2 
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 : التجميد والحجزثانيا

على :"وفقا الإجراءات المقررة، يمكن الجهات القضائية أو السلطات  00-02من القانون  (22نصت المادة )
المختصة بناءا على طلب ِحدى الدول الْطراف في الإتفاقية التي تكون محاكمها أو سلطاتها المختصة قد 

أو الممتلكات  أمرت بتجميد أو حجز العائدات المتأتية من ِحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،
هذه الجرائم، أن تحكم بتجميد أو المعدات أو الْدوات التي ِستخدمت أو كانت معدة للإستخدام في ِرتكاب 

أو حجز تلك الممتلكات شريطة وجود أسباب كافية لتبرير هذه الإجراءات ووجود ما يدل على أن مال تلك 
 الممتلكات هو المصادرة.

تتخد الإجراءات التحفظية المذكورة في الفقرة السابقة على أساس معطيات  يمكن الجهة القضائية المختصة أن
 ثابثة، لَسيما ِيقاف أو ِتهام أحد الْشخاص الضالعين في القضية بالخارج.

( أدناه ، 27ترد الطلبات المذكورة في الفقرة الْولى من هذه المادة، وفق الطرق المنصوص عليها في المادة )
مة عرضها على المحكمة المختصة التي تفصل فيها وفقا للإجراءات المقررة في مادة وتتولى النيابة العا

 1"القضاء الإستعجالي.

ها الدولة صاحبة الإختصاص في ِحدى جرائم الفساد لمصادرة بر الطلب الخطوة الْولى التي تتخذحيث يعت
لك ووجود أدلة على أن الغرض من تعائدات جرائم الفساد ، بشرط تقديم أسباب كافية لتبرير هذه الإجراءات 

الدولة المتلقية للطلب كافة الإجراءات اللازمة لكشف وتعقب وضبط هذه  الممتلكات هو المصادرة ، وتتخذ
 الممتلكات بهدف مصادرتها لصالح الدولة الطالبة.

 : رفع التدابير التحفظية ثالثا

الرامي ِلى مصادرة المنصوص عليه في  على:" يجوز رفض التعاون 00-02( من القانون 21تنص المادة )
هذا القانون أو ِلغاء التدابير التحفظية ، ِذا لم تقم الدولة الطالبة بإرسال أدلة كافية في وقت معقول، أو ِذا 
كانت الممتلكات المطلوب مصادرتها ذات قيمة زهيدة، غير أنه قبل رفع أي ِجراء تحفظي، يمكن السماح 

 2لديها من أسباب تبرر ِبقاء الإجراءات التحفظية." للدولة الطالبة بغرض ما

 

                                                           

 .، المصدر السابقمن قانون الوقاية والمكافحة الفساد 00-02من القانون  22المادة 1 
 ، المصدر نفسه.من قانون الوقاية والمكافحة الفساد 00-02من القانون  56المادة 2 
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 المصادرة  : طلبات التعاون الدولي بغرضرابعا

على : "فضلا عن الوثائق والمعلومات اللازمة التي يجب أن  00-02( من القانون 22نصت المادة )
الْطراف وما يقتضيه القانون، الثنائية والمتعددة تتضمنها طلبات التعاون القضائي وفقا لما تقرره الإتفاقيات 

ها حسب ة، لْجل الحكم بالمصادرة أو تنفيذترفق الطلبات المقدمة من ِحدى الدول الْطراف في الإتفاقي
 الحالَت بما يأـتي:

بيان بالوقائع التي ِستندت ِليها الدول الطالبة ، ووصف الإجراءات المطلوبة ِضافة ِلى نسخة مصادق على 
ِجراءات  متاحا وذلك ِذا تعلق الْمر بإتخاذد ِليه الطلب، حيثما كان لْمر الذي ِستنمطابقتها للأصل من ا

التجميد أو الحجز بإجراءات تحفظية، ووصف الممتلكات المراد مصادرتها وتحديد مكانها وقيمتها متى أمكن 
لذي يسمح للجهات ذلك، مع بيان بالوقائع التي ِستندت ِليها الدولة الطالبة، والذي يكون مفصلا بالقدر ا

قرار المصادرة طبقا للإجراءات المعمول بها، وذلك في حالة الطلب الرامي ِلى ِستصدار  الوطنية بإتخاذ
أمر المصادرة الوارد من الدولة  والمعلومات التي تحدد نطاق تنفيذ حكم بالمصادرة ، بيان يتضمن الوقائع

حسنة النية تها لإشعار الدول الْطراف ابير التي ِتخذالتد انب تقديم هذه الْخيرة لتصريح الطالبة، ِلى ج
ائي ، وذلك ِذا تعلق لْصول القانونية والتصريح بأن حكم المصادرة نهابشكل مناسب، وكذا ضمان مراعاة 

 1حكم بالمصادرة."ال الْمر بتنفيذ

وبا بأدلة مصحبالإضافة ِلى  ضرورة توفير هذه البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن يكون طلب المصادرة 
ِلى ِجراء المصادرة، وتدور هذه الْدلة حول الجريمة الفساد التي يحصل من خلالها كافية تبرر اللجوء 

أخرى، حيث يلعب وجود هذه الْدلة دورا هاما في  وال والممتلكات وتحويلها ِلى دولةالجاني على تلك الْم
 ِقناع الدولة المتلقية للطلب بمصادرة ممتلكات الجاني.

 : إجراءات التعاون الدولي من أجل المصادرةامساخ

(: "يوجب الطلب الذي تقدمه ِحدى الدول الْطراف في الإتفاقية، لمصادرة العائدات 27نصت عليه المادة )
( من هذا القانون والمتواجدة 22الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الوسائل الْخرى المذكورة في المادة )

وطني مباشرة ِلى وزارة العدل التي تحوله للنائب العام لدى الجهة القضائية المختصة ترسل على الإقليم ال

                                                           

 ، المصدر السابق.فسادمن قانون الوقاية والمكافحة ال 00-02من القانون ، 22المادة 1 
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ة مرفقا بطلباتها، ويكون حكم المحكمة قابلا للإستئناف مة هذا الطلب ِلى المحكمة المختصالنيابة العا
 والطعن بالنقض وفقا للقانون .

قدمة وفقا لهذه المادة بمعرفة النيابة العامة بكافة الطرق ة على أساس الطلبات المتنفذ أحكام المصادرة المتخذ
 1القانونية."

 أحكام المصادرة الصادرة من جهات قضائية أجنبية : تنفيذسادسا

:" ترد قرارات المصادرة التي أمرت بها الجهات القضائية 00-02( من القانون 22نصت عليه المادة )
طبقا للقواعد و  (أعلاه، وتنفذ27مبنية في المادة )الطرق اللْحدى الدول الْطراف في الإتفاقية عبر 

أو الإجراءات المعمول بها في حدود الطلب وذلك طالما أنها تنصب على عائدات الجريمة أو الممتلكات 
 2العتاد أو أية وسائل ِستعملت لإرتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون."

 : التعاون الخاص سابعا

وفقا لهذا :"يمكن تبليغ معلومات خاصة بالعائدات الإجرامية 00-02(من القانون 22نصت عليه المادة )
ـفاقية دون طلب مسبق منها. عندما يتبين أن هذه المعلومات قد تساعد تالقانون ِلى أية دولة طرف في الإ

ح لتلك الدولة بتقديم طلب يرمي الدولة المعنية على ِجراء تحقيقات أو متابعات أو ِجراءات قضائية أو تسم
 3ِلى المصادرة."

في ِطار التعاون الدولي، يمكن ِرسال المعلومات المتعلقة بعائدات الجريمة وفقا لقانون منع ومكافحة الفساد 
ِلى أي دولة طرف في الإتفاقية دون طلب مسبق منها عندما يبدو أن هذه المعلومات قد تساعد الدولة 

التحقيقات أو المتابعة أو الإجراءات القضائية أو السماح لتلك الدولة بتقديم طلب  المعنية على التصرف
 4يهدف ِلى المصادرة .

 

 

                                                           

 ، المصدر نفسه.من قانون الوقاية والمكافحة الفساد 00-02من القانون  27المادة  1 

 ، المصدر السابق.ية والمكافحة الفسادمن قانون الوقا 00-02من القانون  22المادة  2 

 ، المصدر نفسه.من قانون الوقاية والمكافحة الفساد 00-02من القانون  22المادة  3 

 .02ص المرجع السابق، ،خليل الله فليغة4 
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 : التصرف في الممتلكات المصادرة ثامنا

يصدر قرار المصادرة طبقا لْحكام هذا الباب ، يتم : "عندما 00-02(من القانون 70نصت عليها المادة )
 1المصادرة وفقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتشريع المعمول به."التطرق في الممتلكات 

 المطلب الثاني

 العقبات التي تواجه دور التعاون الدولي لمكافحة الفساد

نة قانونية على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الفساد الدولي، فقد على الرغم من وجود ترس
في مواجهة هذه المشكلة والسيطرة عليها، بحيث عجزت هذه الْليات عن مواكبة ثبت أن الواقع غير فعال 

سياسة فعالة  توى الدولي والتي ِستغلت فرصة الثغرات القانونية وغيابتطور الجريمة المنظمة على المس
لمكافحتها من خلال زيادة النشاط الإجرامي يتطلب تحديد الكفاح الفعال ضد الفساد الدولي وجود ِطار 
قانوني يستجيب للطبيعة الخاصة لهذه الظاهرة، لَسيما ِمتدادها ِلى ما وراء الحدود الوطنية وإرتباطها 

 بالجريمة المنظمة، وتداعيات مجالَتها.

كافحة الفساد تقتضي أيضا التطبيق الصارم لهذا الإطار القانوني، عند فحص الْليات ِن فعالية عملية م
يب لهذه المتطلبات وكانت محدودة في تحديد الكفاح الفعال ضد ونية المختلفة، ِتضح أنها لَ تستجالقان

 الفساد الدولي.

ـي تاسبا لذلك، بحيث لَ يألَ يكفي مواجهة الفساد الدولي بوجود ِطار قانوني بل يجب أن يكون ِطارا من
تفعيل الْليات المختلفة لمكافحة الفساد الدولي دون وجود نظام متكامل ومتجانس يشمل جميع الجوانب 

يب لمتطلبات ضمان مكافحة شاملة وفعالة للفساد ل هذه المعركة وكما أصبح غير مستجاللازمة لتفعي
 الدولي.

 

 

 
                                                           

 ، المصدر نفسه.قانون الوقاية والمكافحة الفساد من 00-02من القانون  70المادة 1 
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 الفرع الأول

 في محاربة الفساد الدولي قصور دور الإتفاقيات الدولية

جاءت ِتفاقيات مكافحة الفساد بمجموعة من الإجراءات الوقائية والرادعة لمواجهة الفساد وتقديم الحلول 
اللازمة لذلك من خلال تعزيز أطر التعاون والمساعدة بين الدول ،سواءا على الصعيد العضوي )أولَ(، أو 

 مسؤولية الشخص المعنوي )ثالثا(.على مستوى التجريم)ثانيا( ، وكذا في مجال 

 أولا: على الصعيد العضوي 

ومن المعوقات التي تحد من فعالية الدور الذي تلعبه الإتفاقيات الدولية في مكافحة الفساد الدولي الإفتقار 
ِلى تحديد دقيق وكاف الْشخاص الخاضعين لْحكام الإتفاقيات ، تتطلب مكافحة الفساد على المستوى 

ع أكبر عدد ممكن من الْشخاص للمسؤولية الناتجة عن ِرتكابهم أعمال الفساد، كان يجب الدولي ِخضا
توسع نطاق المسؤولية ليشمل جميع الْشخاص الذين يتسببون في الضرر سواء في القطاع العام أو الخاص 

بيق بسبب نشاطهم الغير قانوني ، ويتجلى ذلك من خلال ِستبعاد مجالس ِداراة الشركات من نطاق تط
ليين لْحكام هذه الإتفاقيات مما يؤثر بالسلب على اِتفاقيات مكافحة الفساد، وعدم خضوع الوسطاء الم

فعاليتهم في مكافحة الفساد الدولي، ِضافة ِلى عدم خضوع الوسطاء الماليين لْحكام هذه الإتفاقيات ِلى 
 1في قضايا الفساد.الفشل في تحديد مسؤولية منظمات المجتمع المدني عندما تكون متورطة 

 إقصاء مجالس إدارة الشركات من نطاق أحكام إتفاقيات مكافحة الفساد -أ

ِستدعت التطورات الإقتصادية والتكنولوجية ِستخدام وسائل وأساليب حديثة في ممارسة حديثة في ممارسة 
الفساد الدولي، والتي يصعب ِكتشافها وتضم أشخاصا لَ علاقة لهم بالوظيفة العامة أو القطاع الخاص، 

الجديدة ، الْمر الذي يجعل من ومن هنا ظهرت عدم فعالية ِتفاقيات مكافحة الفساد في معالجة هذه المشكلة 
الصعب تحقيق أهدافها حيث لم يشمل نطاق تطبيق أحكام الإتفاقيات الدولية مجالس ِداراة المؤسسات 

                                                           

الفساد الإقتصادي الدولي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود  موري سفيان، آليات مكافحة1 
 .402،ص4002معمري، تيزي وزو،
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والشركات التجارية، بحيث لم تخضع أي ِتفاقية مجلس الإدارة للمسؤولية الناتجة عن تورطه في قضايا فساد 
 1ا في مكافحة الفساد الدولي.تلاحق شركات عالمية، وهذا ما يضعف فعاليته

 إغفال إدراج الوسطاء الماليين ضمن أحكام إتفاقيات مكافحة الفساد-ب

تطورت الْساليب المتبعة في ِرتكاب الفساد الدولي للشركات العالمية، وهذا باللجوء ِلى الوسطاء الماليين 
ل الإخفاف في تحديد بهدف التهرب من مسؤوليتهم وجعل من الصعب الكشف عن أعمال الفساد، يشك

مسؤولية الوسطاء الماليين في ِتفاقيات مكافحة الفساد عقبة أمام فعاليتها فغالبا ما يدفع الْشخاص المعنويون 
رشاوى للموظفيين العموميين الْجانب من خلال الوسطاء الماليين والذين يلعبون دورا رئيسيا في ِنتشار 

ل عقبة أمام تحقيق مكافحة أكثر خاص والحكومات. وهذا يشكالفساد الدولي، فهم الوسيط بين القطاع ال
فعالية ضد الفساد الدولي،على الرغم من أن الهدف الرئيسي لهذه المنظمات ليس تحقيق ربح ، ِلَ أنها تلعب 
حاليا دورا مهما في مرافقة المشاريع الدولية وخاصة الممولة من البنك الدولي أو المنظمات الحكومية الدولية 

 2خرى وهذا ما يجعلها تنحرف عن هدفها الرئيسي.الْ

 ثانيا: على مستوى التجريم 

أظهرت الإتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد عدم فعاليتها في مواجهة الفساد الدولي، على أساس أن 
بموجب أحكام هذه الإتفاقيات ، وهذه الْفعال التي يعتبر هناك العديد من الْفعال التي لم يتم تجريمها 

ا يظهر مع عدم فعال وصارم، وهذتجريمها أمرا ضروريا لضمان مكافحة الفساد الدولي تتم محاربتها بشكل 
تجريم أساليب الضغط، كذلك تجاهل تجريم المدفوعات التيسيرية التي تعوض عن الرشاوى وعدم تجريم 

 أساليب الضغط.

فعال التي لم يتم تجريمها بموجب أحكام الإتفاقيات الدولية أساليب الضغط ، والتي تعتبر سلوكا من ومن الْ
شأنه ِستغلال تأثير شركة أو مجموعة شركات على أشخاص يشغلون مناصب عليا في الدولة أو في 

 3المنظمات من أجل الحصول على مزايا خاصة.

                                                           

 .401موري سفيان، نفس المرجع، ص 1 

 .230،صموري سفيان،المرجع السابق2 

 .236موري سفيان ،نفس المرجع، ص3 
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يين في الدولة، فتساهم ة ضغوطا على المسؤولين التنفيذلدوليتتحقق مصالح عديدة بينما تمارس الشركات ا
علاقات جيدة مع ها سواءا لصالحها أو ضد منافسهم .وإقامة رسمي في القرارات التي يمكن ِتخاذبشكل غير 

مون مصالحهم المشاركة من خلال أساليب الضغط لتعديل النصوص القانونية أو تبنى الْشخاص الذين يخد
نصوص جديدة تسمح للشركات  بالحصول على المزيد من الفوائد التجارية والمالية، وتجدر الإشارة ِلى أن 

لأحزاب هناك الكثير من الْساليب التي تستخدمها هذه الشركات لممارسة الضغط، وأهمها التمويل الخفي ل
والحملات الإنتاخبية للأحزاب في السلطة، وتقديم الهدايا للمسؤولين ومهما كان الْمر ، فقد كان أولَ السياسية 

بالنسبة للإتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد أن تقوم بتنظيم علاقة الْشخاص المعنويين الخاضعيين 
 1العامة. للقانون الخاص، وخاصة الشركات الدولية والهيئات

 إغفال تجريم المدفوعات التسهيلية-أ

تعتبر المدفوعات التسهيلية من بين الْفعال التي تخرج عن نطاق التجريم بموجب أحكام الإتفاقيات الدولية 
لمكافحة الفساد.غالبا ما تدفع الشركات الْموال لحث بعض الموظفيين على القيام بعملهم وتسريع الإجراءات 

والحصول على التأشيرات وخاصة في البلدان  البناء بيل المثال الحصول على تصاريح المختلفة ، على س
النامية ، بحيث تلجأ الشركات التجارية دائما ِلى دفع الْموال لموظفي الجمارك من أجل تسريع آلية الجمارك 

 الوضع الضريبي للشركة .ودفع الْموال من أجل تسوية 

حقيقية أمام ترسيخ فاعلية الإتفاقيات الدولية في مواجهة الفساد الدولي، وهذا ِن تسهيل المدفوعات هو عقبة 
يثير مشكلة عدم النزاهة والشفافية في المعاملات الإقتصادية الدولية، وفي كثير من الحالَت يتم تقديم 

ما ِلى التهرب الرشاوى تحت غطاء المدفوعات التيسيرية، نظرا للمبالغ الكبيرة التي يتم دفعها وهذا يؤدي حت
 2من أحكام الإتفاقيات الدولية حول مكافحة الفساد.

 في مجال مسؤولية الشخص المعنوي  ثالثا:

 فيما يتعلق بطبيعة مسؤولية الْشخاص المعنوية، يطرح السؤال حول نوع المسؤولية المطبقة على الشركات
 المتبعة في قضايا الفساد الدولي.

                                                           

 .231موري سفيان ، نفس المرجع ،ص1 

 .231المرجع السابق، صموري سفيان، 2 
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ة، فعند دراسة أحكام الإتفاقيات الدولية، لَ ة جنائية ومسؤولية غير جنائيعان من المسؤولية ،مسؤوليهناك نو 
تستبعد هذه الْخيرة ِمكانية فرض عقوبات ذات طابع ِقتصادي ومدني وإداري على الشركات المتورطة في 

 قضايا الفساد، ومع ذلك لم يتم تحديد أولوية العقوبات المفروضة على الْشخاص المعنوية ولَ طبيعتها.

عِتبار المسؤولية غير  يمكن تفسير هذا الغموض من خلال تقديم فرضيتين، تكمن الفرضية الْولى في 
الجنائية، بينما وضعت غالبية الدول التي صادقت على هذه الإتفاقيات الدولية الجنائية مكملة للمسؤولية 

 1العقوبات غير الجنائية كأسبقية على العقوبات الجنائية .

عِتبارها مسؤولية أما الفرضية الث انية التي تعتبر المسؤولية الجنائية مسؤولية تكميلية للمسؤولية غير الجنائية، 
اف الإتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، وتتعارض مع نص غير جوهرية ، فإنها تتعارض مع أهد

تنص على مايتعلق بعائدات تبييض  ( الفقرة الثانية من ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي42المادة )
العائدات الإجرامية التي:"......يجب على كل دولة طرف أن تدرج في عدد الجرائم الْصلية، كحد أدنى 
عِتبار المسؤولية الجزائية  مجموعة شاملة من الجرائم المجرمة وفقا لهذه الإتفاقية." في هذا الصدد يجب 

 2الدولي.حة فعالة للفساد والعقوبات الجزائية الْساس لضمان مكاف

ِن عدم التحديد الدقيق لطبيعة ونوع المسؤولية المنصوص عليها للأشخاص المعنويين في أحكام الإتفاقيات 
الدولية لمكافحة الفساد من شأنه أن يشكل عقبة رئيسية في مكافحة الفساد الدولي، خاصة وأن هذه الإتفاقيات 

 ل في مخالفة أهدافهم المرجوة.أعطت الفرصة للتشريعات الداخلية للدو 

 عدم التحقيق الدقيق لمضمون مسؤولية الأشخاص المعنوية-ا

الجنائية للشخص المعنوي المنصوص عليها في أحكام الإتفاقيات الدولية ناقصة، بحيث تتميز  تعد المسؤولية
العقوبات المقررة للشخص المعنوي بعدم الفعالية وعدم التجاوب والتوافق مع أحد المبادئ الْساسية لإتفاقيات 

 الفساد الذي ِلى ضرورة تطبيق عقوبات جنائية فعالة ورادعة .مكافحة 

يتضح عدم ملائمة أحكام الإتفاقيات الدولية في مجال المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في عدم كما 
تحديد العقوبات التي تطبق على الْشخاص الطبيعيين الذين يمثلون الشخص المعنوي، تمييزها عن تلك 

 المقررة للشخص المعنوي.
                                                           

 .203ص موري سفيان، المرجع نفسه، 1 

 .، المصدر السابق لمكافحة الفساد من ِتفاقية الْمم المتحدة 42المادة 2 
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مكافحة الفساد الدولي، خاصة في مجال شكل عقبة مهمة في ت يفي حين أن عدم النص على هذه العقوبا
التناقض بين القوانين الداخلية للدول، وعلى أساس هذه الإتفاقيات الدولية تركت الحرية للدول في فرض 

اقيات الدولية يشكل مثل هذه العقوبات ضمن أحكام الإتف العقوبات اللازمة، ومن ناحية أخرى فإن عدم وجود
 1ي فعال.يد التعاون الدولعقبة أمام تجس

 أحكام الإتفاقيات الدولية رابعا: صعوبة تنفيذ

يعتمد تجسيد فعالية أي نظام قانوني على مدى التطبيق الحقيقي لْحكامه وفعالية أحكامه، وبما أن الدول قد 
نجحت ِلى حد ما في تعزيز فعالية نصوصها القانونية الداخلية، فإن القانون الدولي واجه المجتمع صعوبات 

في تطبيق أحكام الإتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، وهذا ما يشكل عقبة في مكافحة الفساد ، كبيرة 
أحكام القانون الدولي وكذلك عدم  ى عدم وجود متابعة فعالة في تنفيذوتعزى هذه الصعوبة بشكل رئيسي ِل

 2:حه في الَتيو هذا ما سنوض أحكامها تسوية المنازعات المتعلقة بتنفيذ فعالية آلية

 غياب متابعة فعالة في تطبيق أحكام الإتفاقيات الدولية-أ

أحكام الإتفاقيات الدولية من أهم المعوقات أمام عدم فعالية  سائل المتابعة والرقابة على تنفيذيعتبر غياب و 
 نصوص القانون الدولي بشكل عام.

جعة للفساد الدولي، ويعود غيابها لضمان مكافحة ناتتميز ِتفاقيات مكافحة الفساد بعدم وجود متابعة فعالة 
 3أحكام الإتفاقيات، وكذا ِلى ضعف أساليب المتابعة. المشاكل المختلفة التي تعيق تنفيذِلى 

 إشكالات تطبيق أحكام الإتفاقيات الدولية-ب

تواجه فعالية تطبيق أحكام ِتفاقيات مكافحة الفساد عدة مشاكل قانونية وعملية وغيرها يمكن وصفها 
بالمعنوية، كما تعد صعوبة تطبيق أحكام القانون الدولي بشكل عام. من أهم المعوقات التي تحول دون 

عِتب ار القانون الإتفاقي ذو ضمان فاعلية الإتفاقيات الدولية في مكافحة الفساد الدولي، ويتضح ذلك من 

                                                           

 .200موري سفيان ،المرجع السابق ،ص 1 

القانون الداخلي و اثرها مصطفى محمد محمود عبد الكريم ،اتفاقية مكافحة الفساد نفاذ و تطبيق اتفاقية مكافحة الفساد في 2 
ار الفكر و القانون دط، الْولى،  حة الفاسدين و استرداد الَموال ،في مكافحة الفساد في القانون الداخلي و اثرها في مكاف

 040، ص 4002،المنصورة 
 .202موري سفيان ، المرجع السابق ، ص 3 
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طبيعة ِرادية، وهو عكس القانون الوطني الذي يتمتع بخاصية ِلزامية ويقترن بعقوبة توقعها سلطة مختصة 
عند ِنتهاك أحكام القانون المحلي، يتميز القانون الدولي بغياب سلطة عليا تتولى تجسيد وتطبيق أحكامه، 

 كومية الدولية التي تضمن ِحترام أحكام القانون الدولي.وعلى الرغم من وجود العديد من المنظمات الح

 قارها للإختصاص والقدرة على تنفيذمحكمة العدل الدولية ، والتي لَيمكن مقارتنها بالمحاكم الوطنية بسبب ِفت
ولي، قراراتها. وهذا ما يجعل أحكام ِتفاقيات مكافحة الفساد خالية من قوتها الملزمة في مواجهة الفساد الد

ها بصرامة .ِذا كان ذلك لعدم وجود ِدارة سياسية حقيقية لدى دول لتنفيذ أحكام الإتفاقيات الدولية وتنفيذو 
هناك تطبيق لبعض الْحكام، فإن هذا يرجع بشكل أساسي ِلى الإهتمام الخاص الذي يمكن أن تستفيد منه 

 1الدول.

 ضعف أساليب متابعة تطبيق أحكام الإتفاقيات الدولية -ج

أحكام ِتفاقيات مكافحة الفساد ِلى ضمان ِحترام الدول الْعضاء لْحكامها  أساليب متابعة تنفيذتهدف 
المختلفة وأخذها بعين الإعتبار في قوانينها المحلية، ومع ذلك فإن ضعف هذه الْساليب من شانه أن يبطل 

 2مي.ِلتزام الإتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد سواء كانت ذات بعد دولي أو ِقلي

 قصور آلية تسوية نزاعات تنفيد أحكام الإتفاقيات الدولية-د

الدول الْعضاء  يات مكافحة الفساد، بمناسبة تنفيذيختلف نظام أو آلية تسوية الخلافات بين مختلف ِتفاق
أحكام  زاعات التي قد تنشأ بمناسبة تنفيذ، ومع ذلك فإن كل هذه الْنظمة التي تهدف ِلى تسوية النلْحكامها

لإشكالَت كانت في ضوء أحكام القانون الدولي العام.وهذا  يثير عددا من ااحداها الإتفاقيات تشترك في أن 
أحكام هذه  عدم آلية تسوية المنازعات لتنفيذ أحكام الإتفاقيات مكافحة الفساد، ِن التي تحد من تنفيذ

 3الإتفاقيات يعيق عملية مكافحة الفساد الدولي.

 

 
                                                           

 . 200موري سفيان ، نفس المرجع ، ص 1 

ضد رشوة الموظفين العمومين الَجانب في المعاملات التجارية  صاديةقتة الإمنظمة التعاون والتنميمن ِتفاقية  04المادة2 
 .www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htmانظر الموقع الَتي: 0227ديسمبر 07الدولية في

 .مصدر السابق، المن الَتفاقية العربية لمكافحة الفساد 22الفقرة الَخيرة من المادة 3 
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 تسوية نزاعات تنفيد أحكام إتفاقيات مكافحة الفساد إشكالات-و

تنص ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الْطراف 
بشأن تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية، ولَ يمكن تسويته من خلال التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة ، 

التحكيم بناءا على طلب أحد أطراف الدولة، وإذا لم تتمكن تلك الدول الْطراف بعد  يجب أن يعرض على
عدل الدولية مع ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، فيجوز لتلك الدول الْطراف ِحالة النزاع ِلى محكمة ال

 1ظام الْساسي للمحكمة.طلب مقدم وفقا للن

 تعطيل عملية مكافحة الفساد الدولي-ه

للدول الْطراف في ِتفاقيات مكافحة الفساد عدة مشاكل قانونية وعملية من شأنها  آلية تسوية المنازعاتتطرح 
أن تجعل مكافحة الفساد الدولي أمرا صعبا، وهذا واضح في الطبيعة الإختيارية للدول للجوء ِلى محكمة 

الفساد، وهذه الطبيعة الطوعية تجد  أحكام ِتفاقيات مكافحة لتسوية النزاعات المتعلقة بتنفيذ العدل الدولية
أساسها في الدور الإستشاري الذي تلعبه محكمة العدل الدولية، بحيث لَ يستطيع الْخير التبليغ من تلقاء 

ة العامة، وهذا في وقت تكون فيه هذه الصكوك الدولية ة قضائية غير جنائية وغياب النيابنفسه كونه هيئ
الدولية عند وجود  ل الْطراف في الإتفاقيات ِخطار محكمة العدلنصوصا جنائية.كذلك يحق فقط للدو 

 2أو تفسير أحكام ِتفاقيات مكافحة الفساد. مشكلة في تنفيذ

لمتعلقة يمكن عمل ملاحظة بشأن تسوية الخلافات التي تنشأ بين الدول الْطراف في الإتفاقيات الدولية ا
دم وجود أي نظام أو آلية ذات طابع جنائي لحلها، مع أحكامها والمتمثلة في ع بمكافحة الفساد عند تنفيذ

ملاحظة أن جميع الإتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد ذات طبيعة ِجرامية، حيث لَ توجد آلية خاصة لفض 
المنازعات المتعلقة بتنفيد أحكام الإتفاقيات الدولية من شأنها أن تجعل الْليات القانونية الدولية المعنية 

 3فساد الدولي مجرد توصيات لَ ترقى ِلى طبيعتها الإلزامية والرادعة.بمكافحة ال

 

 
                                                           

 . ، المصدر السابقمن ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد 22المادة 1 

 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. 00-02من قانون رقم  44المادة 2 
 من اتفاقية الَمم المتحدة لمكافحة الفساد . 22و  2المادتين  3 
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 الفرع الثاني

 غياب الإنسجام بين الإتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية

على واقع التشريعات الوطنية التي تنظم وتجرم الفساد يؤثر تعدد وتنوع النصوص الدولية لمكافحة الفساد 
الخاصة. وهذا يتطلب ألَ تكون هذه صكوك الدولية مجرد ِضافات أو توصيات، الدولي، كل على طريقته 

بل أداة لتوحيد وتقريب الْحكام القانونية الموجودة مسبقا من ناحية، وإدخال أحكام ونصوص جديدة قد تكون 
 1ضرورية لمواجهة تطور ظاهرة الفساد الدولي من جهة أخرى .

 داخليةالإتفاقيات الدولية والتشريعات الأولا: مظاهر عدم الإنسجام بين 

يعد عدم الإنسجام بين أحكام الإتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية للدول من أهم المعوقات التي تجعل 
 مواجهة الفساد الدولي مهمة صعبة .

ة في الْنظمة وفي هذه الحالة تبرز قضية الموائمة التشريعية وأهمية تحديث بعض الجوانب والْليات القانوني
 التشريعية لتجسيد ِستراتيجية فعالة لمكافحة الفساد.

ِن تسليط الضوء على مظاهر التناقض بين أحكام الإتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية للدول يتم من  
 2خلال المقارنة في التدابير الوقائية و التدابير القمعية.

 فعالة لمبلغي الفساد: مدى تكريس حماية ثانيا

تتميز معظم القوانين العربية بتعارضها مع أحكام ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد وحتى مع ِتفاقية 
الإتحاد الإفريقي للوقاية من الفساد والإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فيما يتعلق حماية المبلغين عن 

ين عن لكن نادرا ما يتم تشجيع المبلغ ،الفساد.كما تشكل هذه الحماية حصنا ضد الفساد الدولي الفعال
المخالفات وتحفيزهم وحمايتهم من قبل العديد من الحكومات، وتلزم ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد 

( المتعلقة بالمدونة قواعد سلوك الموظفيين العموميين، كل دولة طرف في الإتفاقية 02ولَسيما في المادة )
 وأنظمة تحث الموظفيين العموميين على ِبلاغ أفعال قانونها الداخلي بوضع تدابير ووفقا للمبادئ الْساسية ل

                                                           

 الفساد .من اتفاقية الَتحاد الَفريقي لمنع  1المادة 1 

 .، المصدر السابقمن الَتفاقية العربية لمكافحة الفساد 02و  00المادتين 2 
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الفساد للسلطات المختصة عند عملها بمثل هذه أفعال الفساد للسطات المختصة عند علمها بمثل هذه 
 1الْفعال أثناء تأدية واجباتها.

( من الإتفاقية نفسها على وجوب قيام كل دولة طرفا فيها في أن تدخل في صلب 22كما تنص المادة )
نظامها القانون الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لَ مسوغ لها لْي شخص يقوم بحسن 

 وفقا لهذه الإتفاقية.والْسباب وجيهة، بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة نية 
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 خلاصة الفصل

 السلبية وتأثيراتها الفساد ظاهرة مخاطر ِدراك في صحوة الدولي المجتمع مستوى  على الْخيرة السنوات عرفت
 للمواطنين المقدمة الْساسية الخدمات جودة من وتخفيض الَستثمار، وإعاقة الشعوب، ثروات التهام في

 ظاهرة ِن حيث. وأمنها المجتمعات لَستقرار وتهديده القانون  ِنفاذ وتحديه الديمقراطية، القيم مع وتعارضه
 لدى وعي ظهر فقد آثارها، من والحد لمجابهتها لوحدها دولة أي تقوى  ولَ للحدود عابرة ظاهرة الفساد

 هذه لمكافحة الدولي والتعاون  بالتنسيق تسمح دولية آلية ووضع الجهود تكاتف ضرورة على الدولي المجتمع
 لمكافحة المتحدة الْمم اتفاقية في والمتمثلة الْلية هذه ِلى التوصل تم وقد السلبية، آثارها من والحد الظاهرة
 الدول من كبير عدد طرف من ِبرامها تم التي وأشملها، الَتفاقيات أحسن من الَتفاقية هذه وتعتبر الفساد،

 على بتركيزها بدءا جوانبها، جميع من الظاهرة عالجت التي الثمانية فصولها في عليه نصت ما خلال من
 والمساعدة الدولي التعاون  وضرورة المجرمة الْفعال وتحديد الظاهرة، من للوقاية اتخاذها الواجب الإجراءات

 عن الناتجة تالنزاعا تسوية وكيفية الختامية والْحكام للاتفاقية، التنفيذ آليات ِلى المعلومات، وتبادل التقنية
 .تطبيقها
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في النهاية، مايمكن أن نستخلصه من بحثنا هو أن مكافحة الفساد من الْولويات التي يجب على المجتمعات 
والدول التي تعاني منه أن تهتم بها، يجب أن تضافر الجهود الحد منه، لْن توسعه يهدد تنمية المشاريع 

الْليات القانونية والمؤسسية وكذلك كتبني الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، وهناك طرق عديدة للحد منه، 
الْليات المجتمعية من خلال التمسك بالقيم الْخلاقية والتعاون الدولي عبر المؤسسات والهيئات الدولية، لْن 
هذه الظاهرة قد تجدرت في جميع أنحاء العالم دون ِسثتناء، وبالتالي لَ يمكننا المطالبة بضرورة القضاء على 

تطوير وسائل مانعة أولَ، وعليه لَ يمكن تصور الظاهرة الفساد في مشكلة يسهل حلها،  الفساد في الدولة دون 
ية والقضائية والمؤسساتية وأجهزتها المتخصصة هيأة بسلطاتها التشريعية والتنفيذبل يجب أن تكون الدولة م

ماحدث للهيئات وأن تكون مستعدة للضرب بقبضة من حديد للحد من الفساد والقضاء على الفاسدين، ويظهر 
والمؤسسات الدولية، نأخذ على سبيل المثال منظمة الشفافية الدولية وأبحاثها ودراساتها من أجل ِيجاد حلول 
جذرية للقضاء على الفساد، ومن خلال ماسبق لَ بد من ذكر النتائج التي تم التوصل ِليها ومن خلالها تقديم 

 الإقتراحات التي هي على النحو التالي:

 النتائج: 

تبنى المشرع الجزائري مادعت ِليه الإتفاقية الدولية من خلال ِتخاد مجموعة من الإجراءات وسن الْليات -
 تحديث معظم القوانين .القانونية والتشريعية والتنظيمية و 

ية عالمية تجاوزت ِن كثرة الْليات الدولية لمكافحة الفساد دليل على أهمية مكافحته، حيث أصبح قض-
دود الوطنية ، حيث ابرمت عدة اتفاقيات على المستوى العالمي منها اتفاقية الَمم المتحدة ، اتفاقية الح

 الَتحاد الَوروبي واخرى على المستوى الَقليمي نذكر منها اتفاقية الَتحاد الَفريقي ، جامعة الدول العربية .

ى جميع دول العالم ، فالفساد يقوض ان الفساد ظاهرة اجتماعية و سياسية و اقتصادية معقدة تؤثر عل-
 المؤسسات الديموقراطية ويساهم في عدم الَستقرار الحكومي .

 .سادالشفافية و المسؤولية و النزاهة في اتخاذ القرار ضروري لتفعيل دور الحوكمة في الحد من ظاهرة الف-
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 المقترحات و التوصيات :

الوقاية من الفساد ومكافحته وقانون الإجراءات الجنائية، دعم الإجراءات المنصوص عليها في قانون -
وتدريب المختصيين على تنفيدها ِلى أقصى حد من منح الحماية الكاملة للشهود و المبلغيين عن جرائم 

 الفساد.

بلورة مشاركة المجتمع المدني في كشف جرائم الفساد والمساهمة في الحد من هذه الظاهرة وتفعيل دورها -
 من خلال تبني جمعيات مكافحة الفساد. الحقيقي

تفعيل الْليات بشكل كبير وإتخاد مهمة تجسيدها على أرض الواقع بشكل جدي لتحقيق نتائج ِيجابية في -
 مجال مكافحة الفساد.

تفعيل دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ما في ذلك الإستقامة اللازمة في مجال عملها وإختصاصها -
 مكانة التي يقرها الدستور.وإعطائها ال

تفعيل قوانين مكافحة الفساد مثل التصريح بالممتلكات لْصحاب المناصب العليا وتشديد الْحكام المتعلقة -
 بالرشوة.

 توسيع رقابة المؤسسات من خلال تشكيل لجان متخصصة لمكافحة الفساد.-

 الدول في مجال مكافحة الفساد.تفعيل التعاون الدولي في ِطار الإتفاقيات وحل الحدود بين -

لَ يمكن ِنكار دور الجهود الدولية والإقليمية في مكافحة الفساد، ولكن يجب البحث عن آليات أخرى وإيجاد -
 الحد من  جرائمه المتزايدة.

 تخصيص الموارد المالية والبشرية والفنية المناسبة لمكافحة الفساد والحد من تفاقمه.-

خطورة الفساد أو أخطاره، لكن من الضروري الإنتقال ِلى مرحلة ِيجاد حلول القضاء لَ يكفي التحذير من -
 على هذه الْفة التي تفاقمت بشكل رهيب في الْونة الْخيرة.

في مجال مكافحة  و الجهود الوطنية المبادرات الدولية بحثنا ما يمكن أن يقال أنه لَ يمكن ِنكار في ختام
هودا جبارة سواء من خلال المؤسسات أوالهيئات أو المنظمات الحكومية والغير الفساد، لْنها بذلت بالفعل ج
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على المستوى الدولي أو الحكومية، وعقدهم العديد من الإتفاقيات في هذا المجال والدور الواضح من الجانبين 
 الوطني
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 المصادر:-أ

 سورة البقرة. القرآن الكريم:

 المراجع:-ب

 :الكتب .0
 كتب عامة:-أ

 .4004مالك بن نبي، مشكلات الحضارة، دار الكتاب المصري، القاهرة مصر، -0

 4004سهيل حسن الفتلاوي، الوسيط في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي للطباعة والنشر،بيروت، -4

عبد الستار جبر الليلة، العولمة والمنظمات الدولية المالية، الطبعة الْولى، دار غار حراء، دمشق، شيماء -2
4001. 

 0221-0222، منشأة المعارف، الإسكندرية،07علي صادق أبو الهيف، القانون الدولي العام، الطبعة-2

 .4002روت، ، بي، منشورات الحلبي الحقوقية02الدولي، الطبعة التنظيم، محمد مجدوب-1

 .4000حازم الببلاوي، النظام الإقتصادي الدولي المعاصر، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،-2

 

 كتب خاصة: -ب

وليد ِبراهيم الدوسقي، مكافحة الفساد في ضوء القانون والإتفاقيات الإقليمية والدولية، الطبعة الْولى، -0
 .4000القاهرة، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، 

 .4007الطبعة الْولى، دراسة مقارنة المصرية  للنشر والتوزيع، القاهرة،  محمد علي سويلم، جرائم الفساد،-4

أمير فرج يوسف، الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري والوظيفي وعلاقته بالجريمة على المستوى المحلي -2
متحدة لمكافحة الفساد، الطبعة الْولى، الناشر مكتبة الوفاء والإقليمي والعربي والدولي في ظل ِتفاقية الْمم ال

 .4000القانونية،
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الديربي عبد العالي، جرائم الفساد بين آليات المكافحة الوطنية والدولية، دراسة قانونية مقارنة، الطبعة -2
 .4004الْولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 

رائم الفساد الإداري، دراسة قانونية تحليلية مقارنة في ضوء الإتفاقيات الدولية عصام عبد الفتاح مطر، ج-1
الجديدة الإسكندرية،  والتشريعات الجنائية وقوانين مكافحة الفساد في الدول العربية والْجنبية، دار الجامعة

4000. 

رنة بالشريعة الإسلامية، دار بلال أمين، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن، مقا-2
 .4002الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

 .4007محمد أحمد غانم، الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،-7

 كيمبرلي آن اليوت، الفساد والإقتصاد العالمي، الطبعة الْولى، مركز الْهرام للترجمة والنشر،القاهرة،-2

4000. 

 .4000أحمد محمود نهار سويلم، مكافحة الفساد، الطبعة الْولى، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، -2

وسيم حسام الدين الْحمد، الإتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، الطبعة الْولى، دار غيداء للنشر والتوزيع، -00
 .4040عمان،

الفساد نفاد وتطبيق ِتفاقية مكافحة الفساد في القانون مصطفى محمد محمود عبد الكريم، ِتفاقية مكافحة -00
 .4002الداخلي وأثرها في محاكمة الفاسدين وإسترداد الْموال، الطبعة الْولى، دار الفكر والقانون، المنصورة،

 المنظمة ، والمنهجية القياس ِشكاليات العربية الْقطار في الفساد مؤشر ، اخرون  و ، سليم احمد -04
 .4000،بيروت، الْولى.،ط ومناقشات بحوث الديمقراطية، العربية والمؤسسة الفساد لمكافحة العربية

 الأطروحات والمذكرات: .0
 :مذكرات الماستر 

بوسرية معاد، آليات مكافحة الفساد بين النص والواقع في التشريع الجزائري، مذكرة نيل شهادة الماستر، -0
 .4002-4002السياسية، بسكرة، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم 



 قائمة المصادر و المراجع 
 

 
 

علي فريد عوض أبو عون، التعاون الدولي في مجال الوقاية في مكافحة الفساد، مذكرة الماستر، جامعة -4
 .4002-4002العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

خزاري نور الدين، خزاري عبد العالي، آليات مكافحة الفساد على المستوى العالمي والجزائري، مذكرة -2
 .4044-4040ماستر، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

بقدي كريمة، الفساد السياسي وآثاره على الإستقرار في شمال ِفريقيا، مذكرة الماستر في العلوم السياسية -2
 .4004والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،

 :أطروحات الدكتوراه 

عبد العالي، الْليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة الدكتوراه قانون عام، حاحة -0
 .4002-4004جامعة محمد خيضر،

، قسم 4002-0220بوقنور ِسماعيل، التنمية الإدارية ومعضلة الفساد الإداري، دراسة حالة الجزائر -4
 . 4007-4002لدكتوراه، جامعة الجزائر،العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ـأطروحة ا

نوري أحمد، فاعلية آليات مكافحة الفساد في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم -2
 .4044-4040السياسية، جامعة غرداية، 

نظيمي، خالد عبد الرحمان آل الشيخ، الفساد الإداري أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته نحو بناء نموذج ت-2
 .4007أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الْمنية، الرياض، 

موري سفيان، آليات مكافحة الفساد الإقتصادي الدولي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، -1
 .4002جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 :رسالة ماجيستر 

صانة من منظور المواجهة الجزائية لظاهرة الفساد، دراسة مقارنة رسالة ماجيستر في نور عدس، الح-0
 . 4044القانون العام، من كلية الدراسات الرسالة العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،

زائري، بن بشير وسيلة، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومية في القانون الج-4
 . 4002أطروحة ماجيستر، كلية الحقوق، تيزي وزو، 
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نوار مجوج، مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، مذكرة ماجيستر، كلية -2
 . 4007الحقوق، جامعة المنتوري، قسنطينة،

عبر الوطنية، رسالة  محمد حسين خمو المزوري، دور المنظمات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة-2
 . 4000ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة الموصل،

 :محاضرات 

هشام بوحوش، محاضرات في قانون مكافحة الفساد، مطبوعة علمية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، -0
4040 . 

عة بلحاج عبد السلام نور الدين، محاضرة في مقياس مكافحة الفساد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام-4
 .4002-4002بوشعيب، عين تموشنت، 

، كلية الحقوق والعلوم 04خريط محمد، محاضرات مقياس مكافحة الفساد، جامعة لويسي علي البليدة -2
 . 4042-4044السياسية، 

 المقالات العلمية: .3

، الجزء 12العددمعمر خالد عبد الحميد، الحماية الجنائية من جرائم الفساد، مجلة الجامعة العراقية، -0
 الْول، كلية الحقوق، جامعة تكريت، العراق.

، 02عجابي ِلياس، نحو ِطار التشريع فعال يكرس مبدأ التعاون الدولي في مكافحة الفساد، العدد-4
 .4002، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، مارس00المجلد

قياسه عالميا، مجلة ِيليزا البحوث أمال حفناوي، العوامل المؤدية للفساد الإداري والمالي ومؤشرات -2
 .4002، 00، العدد02والدراسات، المجلد

، 04، العدد02رضا مهدي، دور المفتشية العامة للمالية، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، المجلد-2
 .4044المسيلة، 

الدستوري لسنة  أحسن غربي، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل-1
 .00،4040، العدد02، المجلد0211أوت 40، مجلة الْبحاث، جامعة 4040
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، السلطة 4044أحمد عميري، أخلقة الحياة العامة وتعزيز المبادئ الشفافية طبقا للتعديل الدستوري لسنة-2
، 00ة، المجلدالعليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسي

 . 4040، 07العدد

بوبشطة بسمة، آليات مكافحة جرائم الفساد ومدى فعاليتها في التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات -7
 .4040، جامعة باتنة، الجزائر، 04، العدد02الْكاديمية، المجلد

الفساد ومكافحته، مجلة أمال يعيش تمام، صور التجريم الجديدة المستحدثة بموجب قانون الوقاية من -2
 . 4002عة محمد خيضر، بسكرة، سبتمبر، جام01الإجتهاد القضائي، العدد 

هاشمي وهيبة، خلية معالجة الإستعلام المالي، مقال منشور بمجلة الإجتهاد للدراسات القانونية -2
 . 4002، الجزائر، جوان 02ست، العددوالإقتصادية الصادرة عن المركز الجامعي لتمنرا

فوزية قدادرة، دراسة قانونية لجرائم في ِطار الصفقات العمومية الْليات القانونية لمكافحتها في التشريع -00
 .4040، جامعةّ أدرار، الجزائر، 04، المجلد00الجزائري، مجلة مركز حكم القانون مكافحة الفساد، العدد

تيراتيجيات الحد من تناميه، مجلة دراسات زياد عربية، الفساد أشكاله أسبابه دوافعه أثاره مكافحته وإس-00
 .4001، 02ِستيراتيجية، جامعة دمشق، العدد 

كريمة بقدي، الْليات الدولية لمكافحة الفساد، مجلة الدراسات الحقوقية، جامعة محمد بن أحمد وهران -04
 .4044، الجزائر، 04، العدد 02، المجلد04

 مواقع الأنترنت:. 4

 الموقع على منشورة الْوروبية، للجماعات المالية المصالح بشأن الْوروبي الَتحاد اتفاقية ديباجة-0
 .53pm: 20 بتاريخ http://www.eur-lex.europa.eu 02/02/4042:: التالي الَلكتروني

وإدارة الحكم, مكتب السياسات الإنمائية,  مكافحة الفساد لتحسين ِدارة الحكم, شعبة التطوير الإداري  -4
 , منشور على شبكة الَنترنت وعلى الموقع الْتي:01, ص0222تشرين الثاني, 

http://www.transparency.org.kw.auti.org/upload/books/271Pdf،20/05/2023,18:14 

 أنظر الرابط الْتي:   ،منتدى الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد -2
https://sis.gov.eg/story/191363?lang=ar,le 25/05/2023,19:21p.m 

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www/
http://www/
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 القوانين:-ج

 المعاهدات الدولية: .0

، المعتمدة من قبل الجمعية 4000ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة -0
 فيفري. 00، الصادر في 02دة الرسمية، العدد ، الجري4004فيفري  01العامة لمنظمة الْمم المتحدة، يوم 

، المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الْمم المتحدة 4002ِتفاقية الْمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة -4
، 042-02، صادقت عليه الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 4002أكتوبر20بنيويورك يوم 

 .4002أفريل  41، الصادرة في 42، الجريدة الرسمية، العدد4002يل أفر  02المؤرخ في 

صادقت عليها الجزائر ،4002يوليو سنة  00قي لمنع الفساد، المعتمدة بمابتو في ِتفاقية الإتحاد الإفري-2
أفريل  00الموافق ل  0247ربيع الْول عام  00المؤرخ في  027-02بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .4002أفريل 02، الصادرة في  42لجريدة الرسمية، العدد، ا4002

 :النصوص التشريعية .0
 :الأوامر  

 غشت 40 في المؤرخ 02_00 رقم لْمر المتمم 4002 سنة فبراير 42 في المؤرخ 00-02 رقم الْمر-0
 ،00 العدد ، الجريدة الرسمية وتسييرها، الإقتصادية العمومية المؤسسات بتنظيم والمتعلق 4000سنة
 .4002مارس4

 :القوانين 

 4002 فــري يف 40 فــي المــؤرخ والمــتمم، المعــدل ومكافحتــه، الفســاد مــن ــةيبالوقا المتعلــق 00-02القــانون -0
 المـؤرخ 01/ 00 بالقـانون  والمـتمم ،المعـدل 4002 مـارس 2 فـي ،الصـادرة 02العـدد ة،يالرسـم ـدةي،الجر 

 والمــتمم ،المعــدل 4000 ســبتمبر 00 فــي الصــادرة 10 عــدد ةيالرســم ــدةي،الجر  4000 أوت  42فـي
 .22 عدد ةيالرسم دةي،الجر  4000 أوت 04 في المؤرخ 00/01بالقــانون 
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 النصوص التنظيمية: .3

 :المراسيم الرئاسية  

ِتفاقية الْمم  يتضمن التصديق بتحفظ على 4002أفريل  02المؤرخ في  042-02لمرسوم الرئاسي رقم ا-0
، 4002أكتوبر  20المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم  المتحدة بنيويورك في 

المتعلق بالوقاية  4002فبراير 40المؤرخ في  00-02القانون رقم  4002لسنة  42الجريدة الرسمية، عدد 
 .02من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية ، العدد 

، يعدل المرسوم 4002يوليو 42الموافق  0221رمضان  41مؤرخ في  402-02المرسوم الرئاسي رقم -4
الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي  4000ديسمبر 02الموافق ل 0222محرم02في  242-00الرئاسي رقم 

 .4002يوليو 20، 22لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، الجريدة الرسمية، العدد

 ويتمم يعدل ،4042 فبراير 07ل الموافق 0222 رجب 02 في مؤرخ 22-42 رقم الرئاسي المرسوم-2
 يحدد الذي 4000 ديسمبر 02ل الموافق 0222 محرم 02 في المؤرخ 242-00 رقم الرئاسي المرسوم
 .4042فبراير04 ،2العدد ،الجريدة الرسمية سيره، وكيفيات وتنظيمه الفساد لقمع المركزي  الديوان تشكيلة

 يتضمن ،4002سبتمبر 02الموافق0221 عام القعدة ذي02 في مؤرخ ،422-02رقم الرئاسي المرسوم-2
 ديسمبر40 بتاريخ ، العدد الرسمية، الجريدة بالقاهرة، المحررة الفساد لمكافحة العربية الإتفاقية على التصديق
4000. 

 الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة تشكيلة يحدد ،4002نوفمبر 44في المؤرخ ،202-02 الرئاسي المرسوم-1
 .72عدد ،الجريدة الرسمية سيرها، وكيفيات وتنظيمها ومكافحته

 :المراسيم التنفيدية 

 ،4002 سنة سبتمبر 02ل الموافق 0242 عام رمضان 02 في المؤرخ 472-02 رقم التنفيدي المرسوم-0
 .4002سبتمبر  10،07 الجريدة الرسمية، العددللمالية،  العامة للمفتشية المركزية الهياكل تنظيم يتضمن

 تقرير: 
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ون والإجتماعي، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، الدورة العاشرة، التعا وثيقة المجلس الإقتصادي-0
نيسان  04في  E/CN.02/4000/01الوطنية، تقرير الْمين العام، الدولي في مكافحة الجريمة عبر 

4000.
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 ملخص:

وبشكل كبير على تنميتها وعليه الفساد ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود الوطنية وتؤثر على جميع دول العالم 
ِقتصرت دراستنا في هذا البحث على أهم الْليات الدولية والوطنية لمكافحة الفساد، لذلك ركزت الدراسة على 
رصد وتحليل أهم القوانين التي جاءت للحد من الفساد مثل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وإحياء معظم 

 الدولية وبناء نظام مؤسسي متخصص في مكافحة الفساد.القوانين لتتماشى مع التشريعات 

بالنسبة للجزء الثاني من البحث يستند ِلى أهم الْليات الدولية للمنظمات والهيئات والمؤسسات التي كان لها 
دور كبير في الحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت في معظم الدول، وإعتماد ِتفاقيات في هذا المجال مع 

 الدولي للقضاء على أصل الفساد وجذوره. تفعيل التعاون 

Resume: 

Corruption is a global phenomenon that transcends national borders and affects 
all countries of the world and greatly on their development. Therefore, our study 
in this research was limited to the most important international an mechanisms to 
combat corruption to combat corruption and the effort made by Algeria. 
Therefore, the study focused on monitoring and analyzing the most important 
laws that came to reduce corruption, such as the Law on Prevention and 
Combating Corruption, reviving most of the laws to be in line with international 
legislation, and building an institutional system specialized in combating 
corruption. For the second part of the research, it is based on the most important 
international mechanisms of organizations, bodies, and institutions that had A 
major role in reducing this phenomenon, which has worsened in most countries. 
And the adoption of agreements in this field with the activation of international 
cooperation to eliminate the origin and roots of corruption. 




